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الأمم المتحدة

للبيئة

(i) ل
	


اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطـراف

لتنفيذ بروتوكول مونتريال 

الاجتمـــاع السابع و الخمسـون 
مونتريال، 30 مارس/آذار -3  ابريل/نيسان 2009 
مشروع تقرير الاجتماع السابع والخمسين للجنة التنفيذية

مقدمة
1. عقد الاجتماع السابع والخمسين للجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال في منظمة الطيران المدني الدولي، مونتريال، كندا من 30 مارس/ آذار إلى 3 أبريل/ نيسان 2009.

2. وحضر الاجتماع ممثلون عن البلدان التالية الأعضاء في اللجنة التنفيذية وفقا للمقرر XX/22 الصادر عن الاجتماع العشرين للأطراف في بروتوكول مونتريال: 

1. الأطراف غير العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول: استراليا، بلجيكا، ألمانيا، اليابان، رومانيا، السويد (الرئيس) والولايات المتحدة؛
2. الأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول: بوليفيا، الصين، الجمهورية الدومينيكية (نائب الرئيس) وغابون، وجورجيا وناميبيا واليمن.

3. ووفقا للمقررات التي اتخذتها اللجنة التنفيذية خلال اجتماعيها الثاني والثامن، يحضر ممثلو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (اليونئديب) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (اليونيب) بوصفهما الوكالة المنفذة، وأمين خزانة الصندوق، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) والبنك الدولي بصفة مراقب.
4. وحضر الاجتماع أيضا نائب الرئيس وميسر اللجنة التنفيذية والرئيس المشارك للجنة التقييم التكنولوجي والاقتصادي كمراقبين. 
5. كما حضر الأمين التنفيذي ونائب الأمين التنفيذي لأمانة الأوزون.  
6. كما حضر ممثلو التحالف المعني بالسياسات العامة الجوية المسؤولة ومنظمة غرين بيس كمراقبين. 
البند 1 من جدول الأعمال: افتتاح الاجتماع

7. افتتح الاجتماع في الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين 30 مارس/ آذار 2009 بواسطة الرئيس السيد حسام الدين أحمد زاي (السويد) الذي أشاد بالنجاح الذي تحقق في مفاوضات تجديد الموارد، وأكد أن اللجنة التنفيذية قد حملت، خلال فترة السنوات الثلاث الجديدة، مسؤولية كبيرة في مواصلة عملها الجيد ولاسيما فيما يتعلق بالامتثال للموعد النهائي لإزالة الكلورو فلورو كربون في عام 2010 بالنسبة لبلدان المادة 5 والإسراع بعملية الإزالة المعجلة  للمواد الهيدرو كلولو فلورو كربونية.
8. وسوف يطلب من اللجنة النظر في الموافقة على عدد من الشرائح لمشروعات خطط إدارة الإزالة النهائية وخطط الإزالة الوطنية والتي ستكون حاسمة فيما يتعلق بالإزالة النهائية لمادة الكلورو فلورو كربون، وحث الرئيس الوكالات على العمل بصورة وثيقة للغاية مع البلدان المعنية للإسراع بتنفيذ هذه المشروعات. كما ذكر أن اللجنة سوف تدرس بعناية حالة امتثال البلدان والتأخيرات في التنفيذ وخاصة في ضوء الإزالة في 2010.
9. وسيجري خلال الاجتماع النظر في عدد من قضايا السياسات التي ستؤثر في وضع المشروعات ومايليها من موافقات عليها. وتتعلق هذه القضايا بالدرجة الأولى بالمواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية، مثل ترتيب أولويات تكنولوجيات إزالة هذه المواد للتقليل إلى أدنى حد ممكن من التأثيرات الأخرى على  البيئة، وعمليات الانتقال للمرحلة الثانية وتحديد التاريخ الفاصل لتركيب معدات التصنيع المعتمدة على المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية، وتمويل مشروعات التعزيز المؤسسي بعد عام 2010 في ضوء التحديات الجديدة والمسؤوليات الإضافية التي حدثت نتيجة لمقرر الأطراف بشأن الإزالة المعجلة للمواد الهيدرو كلورو فلورو كرونية وقطاع إنتاج هذه المواد مما يقضي بإعادة عقد الفريق الفرعي المعني بقطاع الإنتاج.
10. وتتصدر المسائل المالية أيضا جدول الأعمال حيث يتحول اهتمام اللجنة إلى التخطيط المالي الذي يتصل اتصالا خاصة بهذه المسائل، بالنظر إلى المناخ المالي الحالي والى المرفق الخاص بضمان الدخل اللإضافى من القروض والمصادر الأخرى.
11. وسوف تنظر اللجنة أيضا في تقرير كان قد طلب خلال الاجتماع السادس والخمسين بفحص الاختصاصات الحالية لوظيفة الرصد والتقييم في إطار الصندوق المتعدد الأطراف ومدى تماثلها مع وظائف التقييم في المؤسسات المماثلة. وأعرب الرئيس عن الأمل في أن تساعد الاستنتاجات المستمدة من التقرير في عملية شغل وظيفة الموظف الأقدم للرصد والتقييم الشاغرة في الوقت الحاضر.

البند 2 من جدول الأعمال: المسائل التنظيمية

(أ)
اعتماد جدول الأعمال

12. اعتمدت اللجنة التنفيذية جدول الأعمال التالي على أساس الجدول المؤقت الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/1.

1. افتتاح الاجتماع
2. الشؤون التنظيمية

(1) إقرار جدول الأعمال
(2) تنظيم العمل
3. أنشطة الأمانة

4. حالة المساهمات والمصروفات

5. حالة الموارد والتخطيط

(أ)
تقرير عن الأرصدة وتوافر الموارد؛
(ب)
التخطيط المالي للفترة 2009-2011

.6
حالة تنفيذ المشروعات المتأخرة وبلدان المادة 5 من حيث احتمالات تحقيق الامتثال لتدابير الرقابة التالية لبروتوكول مونتريال؛

.7
خطط أعمال فترة 2009-2011:

(أ)
خطة الأعمال المجمّعة للصندوق المتعدد الأطراف والنظر في تحديث خطة الإزالة النموذجية المستمرة للثلاث سنوات 2009-2011

(ب)
خطط أعمال الوكالات المنفذة

(1) الوكالات الثنائية؛

(2) برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (يوئنديبي)؛
(3) برنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب)؛
(4) منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)؛
(5) البنك الدولي.

(8) تنفيذ البرامج:

(أ)
الرصد والتقييم: تقرير عن شروط التكاليف الحالية وكيفية تنظيم وتنفيذ مهام التقييم في المنظمات المشابهة (المقرر 56/8 (د))؛
(ب)
 التأخيرات في تقديم الشرائح السنوية؛
(ج)
تقرير عن تنفيذ المشروعات الموافق عليها بشروط تبليغ محددة ؛

(9) مقترحات المشروعات:

(أ)
نظرة عامة على القضايا التي تمّ تبيّنها أثناء استعراض المشروعات؛
(ب)
التعاون الثنائي؛
(ج)
برامج العمل:؛

(1)
برنامج عمل اليوئنديبي لعام 2009؛
(2)
برنامج عمل اليونيب لعام 2009؛
(3)
برنامج عمل اليونيدو لعام 2009؛
(4)
برنامج عمل البنك الدولي لعام 2009.

(د)
المشروعات الاستثمارية:

.10
البرامج القطرية.
.11
الاعتبارات المتعلقة بالتكاليف المحيطة بتمويل إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المقرّرين 55/43 (ح) و 56/65).

(أ)
تحديد أولويات تكنولوجيا إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية لتقليل الآثار الأخرى على البيئة إلى حدّ أدنى؛
(ب)
تحويلات المرحلة الثانية وتحديد التواريخ النهائية لتركيب معدات التصنيع القائمة على المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية.

.12
قطاع الإنتاج

(أ)
مواصلة صياغة وتحليل المسائل المتعلقة بإزالة قطاع إنتاج المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية (المقرّر 56/64 (أ) و (ب))؛
(ب)
موجز عن المعلومات المتاحة للجمهور بشأن العناصر ذات الصلة بعمل آلية التنمية النظيفة وكميات الإنتاج من الهيدرو كلورو فلورو كربون -22 المتاحة لرصيد الانبعاثات المسموح بها ؛
(ج)
تقرير الفريق الفرعي المعني بقطاع الإنتاج.

.13
التعزيز المؤسسي ما بعد عام 2010: التمويل ومستويات المساندة (المقرر 53/39).
.14
مرفق للدّخل الإضافي من القروض والمصادر الأخرى (55/2).
.15
تسوية حسابات عامًي 2006 و2007 (المقرر 56/67).
.16
عمل اللجنة التنفيذية (المقرر 54/43).
.17
تقرير عن الطلب المقدم من الاجتماع العشرين للأطراف في بروتوكول مونتريال بشأن حالة الاتفاقات المتعلّقة بتحويل مرافق تصنيع أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات في بلدان المادة 5 وتنفيذ المشروعات الموافق عليها (المقرر 4/XX).
.18
مسائل أخرى

.19
اعتماد التقرير

.20
اختتام الاجتماع

13.
واقترحت كبيرة مسؤولى الصندوق إدراج بنود إضافية تحت البند 18 من جدول الأعمال "مسائل أخرى": تقرير اللجنة التنفيذية إلى الفريق العامل المفتوح العضوية بشأن التقدم المحرز في الحد من انبعاثات المواد الخاضعة للرقابة من استخدامات عوامل التصنيع (متابعة للمقرر 6/XVII الصادر عن الاجتماع السابع عشر للأطراف)،ورد أمانة الصندوق المتعدد الأطراف المتنظر على أمانة الأوزون فيما يتعلق بالإدارة السليمة بيئيا لمصارف المواد المستنفدة للأوزون إعمالا للمقرر 7/XX الصادر عن الاجتماع العشرين للأطراف، وحلقة العمل المعنية بالحوار بشأن البدائل المحتوية على إمكانيات عالية للاحترار العالمي للمواد المستنفدة للأوزون، بحسب المقرر 8/XX الصادر عن الاجتماع العشرين للأطراف، وتأكيد موعدي ومكاني انعقاد الاجتماعين الثامن والخمسين والتاسع والخمسين للجنة التنفيذية.

(ب)
تنظيم العمل

14.
أشار ممثل ألمانيا إلى أن القضايا ذات الصلة بالمناخ ترد تحت العديد من البنود المختلفة من جدول الأعمال مثل البند 9 (ج) (برامج العمل  و11 (أ) (تحديد أولويات تكنولوجيا إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورية كربونية لتقليل الآثار الأخرى على البيئة على حد أدنى) و14 (مرفق للدخل الإضافي من القروض والمصادر  الأخرى). ولذا اقترح استخلاص العناصر ذات الصلة بالمناخ من بنود جدول الأعمال هذه ومعالجتها معا.
15.
وفيما يتعلق بعمل اللجنة التنفيذية بشأن المسائل ذات الصلة بإنتاج المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية وافقت على إعادة تشكيل الفريق الفرعي المعني بقطاع الإنتاج والمكون من بوليفيا والصين والجمهورية الدومينيكية وجورجيا وناميبيا ممثلة لبلدان المادة 5 واستراليا (الميسر) وألمانيا واليابان والسويد والولايات المتحدة الأمريكية ممثلة للبلدان غير العاملة بالمادة 5.
16.
ووافقت اللجنة التنفيذية على إتباع إجراءاتها المعتادة فيما يتعلق بتنظيم العمل .
البند 3 من جدول الأعمال: أنشطة الأمانة

17.
واسترعت كبيرة المسؤولين فى الصندوق اهتمام الاجتماع إلى الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/2 التي تشتمل على تقرير عن أنشطة الأمانة منذ الاجتماع السادس والخمسين للجنة التنفيذية.
18.
وقالت إنه استجابة للمقرر 56/8 (ب) بشأن اختيار موظف أقدم مؤقت للرصد والتقييم، وضعت الأمانة قائمة مختصرة بخمسة مرشحين بالتشاور مع الموظف الأقدم المنصرم، واختير السيد كارلوس كاناليس لشغل وظيفة الموظف الأقدم المؤقت على أساس خبراته في مجال التقييم ومعرفته بالصندوق لمدة ستة أشهر. وأبلغت كبيرة المسؤولين اللجنة أيضا بأن عملية التصنيف بشأن وظيفة مديرD1  الجديدة والوظيفتين الجديدتين برتبة P3 قد استكملت. وأعلن عن وظيفة مديرD1   والوظيفتين برتبة P3، ووظيفتين GS6 على الموقع الشبكي العالمي للأمم المتحدة، وأصبح الإعلان عن وظيفة P3  الباقية وشيكا.
19.
ومتابعة للمقرر 55/43 المعني بمسألة تحديد مصادر للتمويل المشترك الذي يكون مماثلا وملائما لمعالجة المنافع الإضافية لتغير المناخ التي يمكن تحقيقها من خلال أنشطة الأوزون في الصندوق المتعدد الأطراف، تلقت الأمانة ردودا إيجابية من العديد من الكيانات الأخرى، وأعربت كبيرة المسؤولين عن الأمل في أن تساعد مناقشات الاجتماع بشأن مرفق الدخل الإضافي الأمانة في إعداد ردود على جميع المؤسسات وفي رسم طريق للمستقبل.
20.
وأعدت الأمانة أكثر من 60 وثيقة للاجتماع من بينها 39 وثيقة تتعلق بمشروعات للتمويل في بلدان محددة من بلدان المادة 5. وتلقت الأمانة ما مجموعه 227 طلبا للتمويل منها 200 للعرض على اللجنة للنظر عقب استعراضها من جانب الأمانة بما في ذلك 59 مشروعا ونشاطا للنظر الفردي، وكان من بين الوثائق التي تكتسي أهمية خاصة تلك المتعلقة بمايلي: التخطيط المالي وللأعمال لفترة السنوات الثلاث 2009-2011، أربع وثائق عن قضايا تتعلق بإزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية، وورقة عن الاستخدامات المحتملة للمرفق الخاص المعني بالدخل الإضافي تمشيا مع المقرر 55/2، واستعراض ترتيبات التمويل للتعزيز المؤسسي وبناء القدرات.
21.
وأجرت الأمانة اتصالات مع أمانات الاتفاقات والمنظمات البيئية المتعددة الأطراف الأخرى، وتلقت دعوة من أمانة النهج الاستراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية إلى الأمانة لتقديم تقرير إلى الدورة الثانية للمؤتمر الدولي المعني بإدارة المواد الكيميائية الذي يقام في جنيف خلال الفترة 15-11 مايو/ أيار عن الأنشطة التي قدم الصندوق المتعدد الأطراف الدعم لها والتي أسهمت في تحقيق أهداف المؤتمر الدولي المعني بإدارة المواد الكيميائية بما في ذلك تحديث أي اعتبار قدمته الأطراف للبروتوكول بشأن الانخراط في المبادرة. وطلبت كبيرة المسؤولين التوجيه من اللجنة بشأن الرد على الطلب المقدم من أمانة النهج الاستراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية.
22.
كما حضرت كبيرة المسؤولين والعديد من الموظفين الفنيين عددا من الاجتماعات على النحو الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/2 بما في ذلك مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في بوزنان، بولندا، واجتماعات بشأن إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية مع ممثلين للإدارة العليا في البونئدب في نيويورك، واليونيدو في فيينا، وحلقة العمل الافتتاحية الأولى لإعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية عقدت في ماليزيا. وشارك موظف برامج أقدم كمحاضر في بعثة للتقييم أوفدت إلى تركيا بشأن برنامج قطاع تبريد المباني باستخدام الكلورو فلورو كربون نفذه البنك الدولي.
23.
وأخيرا أوضحت كبيرو المسؤولين أن حكومة مصر لن تتمكن من تغطية الفرق في تكاليف سفر الموظفين وخدمات المؤتمرات ذات الصلة باستضافة الاجتماع التاسع والخمسين للجنة التنفيذية في شرم الشيخ بالتوالي مع اجتماعات بروتوكول مونتريال الأخرى. وسوف يتعين تدبير مبلغ إضافي قدره 250,000 دولار أمريكي لعقد الاجتماع في شرم الشيخ من 10 إلى 14 نوفمبر/ تشرين الثاني. غير أنها قالت إن بالوسع وضع ترتيبات بديلة للجنة للاجتماع في مونتريال إما من 16 إلى 20 نوفمبر/ تشرين الثاني أو من 23 إلى 27 نوفمبر/ تشرين الثاني لإتاحة الوقت الكافي للمندوبين للعودة من اجتماع الأطراف. وطلبت التوجيه من الأعضاء في هذا المجال في إطار البند 18 من جدول الأعمال "مسائل أخرى"
24.
وأعرب العديد من الأعضاء عن الشكر للأمانة لعملها الممتاز. وشدد أحد المندوبين على أهمية النهوض بالعمل الجيد الذي تم وخاصة بالنظر إلى الصعوبات التي تواجه حاليا الصناعة نتيجة للأزمة المالية.
25.
وخلال المناقشات التي أعقبت ذلك، أثير عدد من النقاط بشأن تقرير الصندوق المتعدد الأطراف إلى الدورة الثانية للمؤتمر الدولي المعني بإدارة المواد الكيميائية. وذكر أنه استجابة لطلب الحصول على معلومات من كبيرة المسؤولين ، أبلغت أمانة الأوزون الصندوق بأنه استجابة  لمقرر صادر عن اجتماع الأطراف في بروتوكول مونتريال، لم تتخذ أية خطوات لمتابعة الطلب المقدم من النهج الاستراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية. وفي حين أنه يمكن النظر إلى المعلومات بشأن تجربة الصندوق المتعدد الأطراف في مجال الإدارة السليمة للمواد الكيميائية على أنه أحد المدخلات المفيدة لعملية النهج الاستراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية، أثيرت بعض الشواغل. كان أحدها يتعلق بالوقت والجهد اللازمين لإعداد تقرير بالنظر للأولويات العديدة الأخرى للصندوق المتعدد الأطراف، واقتراب الموعد النهائي في شهر مايو/ ايار بسرعة لاجتماع الدورة الثانية للمؤتمر الدولي لإدارة المواد الكيميائية. وأشير إلى أن رسالة قد أرسلت إلى أمانة اتفاقية روتردام ردا على طلب مماثل، واقترح أن تستخدم، بعد إجراء التغييرات الضرورية، كأساس للرد على طلب النهج الاستراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية. كما كانت محتويات التقرير مثار مشكلة بالنظر إلى أنها قد تثير التوقعات بما يتعلق بمشاركة الصندوق المتعدد الأطراف في النهج الاستراتيجي. ولذا فإن من الأهمية البالغة أن يذكر بوضوح أن أنشطة الصندوق تحددها بشدة المادة 10 من البروتوكول ولاتهدف إلاّ إلى ضمان الامتثال لأهدافه. وأكدت كبيرة المسؤولين أنها كانت تعتزم تقديم تقرير وقائعي عن الأنشطة المتصلة الإدارة السليمة للمواد الكيميائية، وأن تركز على أن أنشطة الصندوق المتعدد الأطراف تخضع للمادة 10 من البروتوكول.
26.
وقد اقترح، لمصلحة ضمان الانتقال السلس أن يحضر الرئيس ونائب الرئيس اجتماع واحد أو أكثر من اجتماعات التنسيق المشترك بين الوكالات بين أمانة الصندوق المتعدد الأطراف والوكالات المنفذة. واستجابة لذلك، أشار كبير الموظفين إلى أن هناك اجتماع تنسيق واحد مشترك بين الوكالات يعقد فيما بين الدورات في يناير/كانون الثاني من كل عام بهدف إعداد خطط الأعمال ومشاركة الرئيس القادم أو نائب الرئيس القادم في الاجتماع ستنطوي على انعكاسات على الميزانية. وكانت اجتماعات التنسيق المشتركة الأخرى بين الوكالات تعقد من لآن لآخر على أساس كل حالة على حدة على هامش اجتماعات اللجنة التنفيذية. وردا على سؤال عما إذا كانت قد وضعت سوابق لذلك، أوضحت كبيرة المسؤولين أنه قد تم دعوة  ممثلي أمانة الأوزون إلى الحضور في الماضي حيثما تكون هناك مسائل محددة متعلقة بالامتثال، ولاسيما في السنوات الأخيرة التي تقترب من المواعيد الأخيرة لتدابير الامتثال. وأعرب أحد الأعضاء عن قلقه بعدم وجود وقت كاف للنظر بصورة شاملة في المسألة قبل الاجتماع ولكنه اقترح أن يحضر نائب الرئيس الاجتماعات قبل توليه منصبه.
27.
وقد اقترح الرئيس أن حلاً بسيطاً لا ينطوي على انعكاسات على الميزانية هو أن يحضر الرئيس ونائب الرئيس أي اجتماعات للتنسيق مشتركة بين الوكالات تعقد على هامش اجتماعات اللجنة التنفيذية وفي الاجتماع الأخير من كل عام، إذا وجد أن نائب الرئيس القادم سيستفيد من حضور الاجتماعات العادية في يناير/كانون الثاني، يمكن نقل المسألة إلى علم اللجنة التنفيذية من أجل الموافقة على تكاليف السفر المرتبطة بذلك.   

28.
وعقب المناقشة، أحاطت اللجنة التنفيذية علما مع التقدير بالتقرير المتعلق بأنشطة الأمانة، وفيما يتعلق بطلب أمانة الصندوق الحصول على توجيه بشأن الرد على طلب النهج الاستراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية الحصول على معلومات عن الأنشطة التي يدعمها الصندوق المتعدد الأطراف التي تسهم في تحقيق أهداف النهج الاستراتيجي، قررت اللجنة التنفيذية:

(أ)
أن تطلب من الأمانة:

(1)
أن تعد تقريرا للدورة الثانية للمؤتمر الدولي لإدارة المواد الكيميائية مع مراعاة التوجيه الصادر خلال الاجتماع السابع والخمسين، والرسالة التي أرسلت إلى أمانة اتفاقية روتردام؛

(2)
أن يعمم مشروع التقرير على الأعضاء المهتمين في اللجنة التنفيذية والرئيس قبل منتصف أبريل/ نيسان 2009 لاستعراضه قبل إرساله إلى أمانة المؤتمر الدولي لإدارة المواد الكيميائية في وقت مناسب للعرض على اجتماع مايو/ أيار؛

(ب)
أن تطلب من كبيرة المسؤولين في الصندوق تقديم تقرير للجنة التنفيذية خلال اجتماعها الثامن والخمسين عند حضورها للدورة الثانية للمؤتمر الدولي لإدارة المواد الكيميائية.
(ج)
أن تطلب إلى الرئيس حضور اجتماعات التنسيق المعقودة على هامش اجتماعات اللجنة التنفيذية، وإذا وجد في الاجتماع الأخير من كل عام أن نائب الرئيس القادم سيستفيد من حضور اجتماع التنسيق المشترك بين الوكالات المعقود في يناير/كانون الثاني، سيقوم الرئيس بنقل المسألة إلى علم اللجنة التنفيذية للموافقة على تكاليف السفر.   
(المقرر 57/......)

البند 4 من جدول الأعمال: حالة المساهمات والمصروفات

29.
عرض أمين الخزانة التقرير عن حالة الصندوق (UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/3) الذي يوفر معلومات عن حالة الصندوق حتى 27 فبراير/شباط 2009 كما سجّلها أمين الخزانة. في ذاك التاريخ، كان رصيد الصندوق 59.761.456 دولار أمريكي بعد الأخذ بالحسبان كافة الأموال التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية حتى، وبما فيه، الاجتماع السادس والخمسين.

30.
أشار أمين الخزانة أنه منذ أن صدرت الوثيقة في فبراير/شباط 2009، تلقي مساهمات اضافية تبلغ 894 693 1 دولار أمريكي وسددت تسعة أطراف تعهداتها عن عام 2009 سواء بالكامل أو جزئيا، بينما قدمت ستة أطراف مدفوعات عن تعهدات ما قبل عام 2009. ومنذ الاجتماع السادس والخمسون للجنة التنفيذية، خسر الصندوق حوالي مليون دولار أمريكي نتيجة آلية سعر الصرف الثابت. وكانت الأرباح الكلية من سعر الصرف منذ بدء الآلية هي 537 557 37 دولار أمريكي. وبلغ مجموع الدخل بما في ذلك المدفوعات النقدية وأذونات الصرف والمساعدة التعاونية الثنائية والفوائد المصرفية المتحققة ودخل متنوع 598 807 485 2 دولار أمريكي. وبلغ رصيد الصندوق حتى الاجتماع السابع والخمسين 861 451 61 دولار أمريكي منه مبلغ 579 173 33 دولار أمريكي كان نقدا ومبلغ 282 278 28 دولار أمريكي على هيئة إذونات صرف.

31.
واختتم أمين الخزانة العرض بأن طلب من اللجنة التنفيذية أن تحاط علما بالفقرة 6 من التقرير عن معاملة المبلغ الذي تحتفظ به حكومة الولايات المتحدة الأمريكية باعتباره "مساهمات محل نزاع" في المستقبل.

32.
وبعد أن أشار ممثل ألمانيا بأن حكومة فرنسا قد اختارت آلية سعر الصرف الثابت، إلا أن ذلك لم ينعكس في المرفق الأول بالوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/3، قال الرئيس إن التعديل الضروري سوف يتم إجراؤه.

33.
قررت اللجنة التنفيذية:
(أ)
أن تحيط علماً بتقرير أمين الخزانة بشأن حالة المساهمات والمصروفات والمعلومات المتعلقة بأذونات الصرف يرد في المرفق الأول بهذا التقرير؛  
(ب)
أن تحث جميع الأطراف على أن تسدد مساهماتها إلى الصندوق المتعدد الأطراف بالكامل وبأسرع ما يمكن؛

(ج)
أن تحث الأطراف المؤهلة لاستخدام آلية سعر الصرف الثابت على إبلاغ أمين الخزانة بما تعتزم القيام به قبل انعقاد الاجتماع الثامن والخمسين للجنة التنفيذية؛

(د)
أن تطلب إلى أمين الخزانة أن يضيف في التقرير الذي سيقدمه إلى الاجتماع الثامن والخمسين للجنة التنفيذية قائمة بالأطراف التي اختارت أن تستخدم آلية سعر الصرف الثابت لسداد مساهماتها إلى الصندوق خلال فترة تجديد الموارد للفترة 2009-2011. 

(المقرر 57/...)

البند 5 من جدول الأعمال: حالة الموارد والتخطيط

(1)
تقرير عن الأرصدة وتوافر الموارد
34.
عرض ممثل الأمانة الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/4 المتضمنة موجزاً للتسويات المالية التي حددتها الوكالات الثنائية والمنفذة والتي وافقت عليها أمانة الصندوق. وشملت أيضاً بيانات إحصائية من مشروعات ذات أرصدة احتُفظ بها لأكثر من فترة 12 شهراً المسموح بها بعد إتمام المشروع، وحددت مستوى الموارد المتاحة للاجتماع السابع والخمسين للجنة.
35.
أشارت الوثيقة إلى أن الوكالات المنفذة قد أعادت مجموع 113 449 دولار أمريكي (باستثناء تكاليف دعم الوكالة) إلى الاجتماع السابع والخمسين ، مع مجموع يبلغ 800 34 دولار أمريكي يمثل تكاليف دعم الوكالة. وبالاضافة إلى ذلك، ستعيد الوكالات الثنائية مبلغ مجموعه 1 028 355 دولار أمريكي إلى الاجتماع السابع والخمسين، بما في ذلك تكاليف الدعم البـالغة 856 55 دولا أمريكي. وأشار ممثل الأمانة أن عقب إعادة المبالغ الاضافية من قبل حكومة اليابان (نتيجة لتحديث تكاليف دعم البرنامج) وحكومة أستراليا (متابعة للمقرر 54/3)، بلغت الأرصدة المعادة من الوكالات الثنائية إلى الاجتماع السابع والخمسين مبلغ 112 005 1 دولار أمريكي بدلا من مبلغ 355 028 1 دولار أمريكي كما تمت الاشارة في الوثيقة. وقدم الرقم المحدث البالغ 728 46 دولار أمريكي (بدلا من 856 55 دولار أمريكي) لاعادته من تكاليف الدعم ومبلغ 849 432 دولار أمريكي (بدلا من 864 422 دولار أمريكي) كفائدة مصرفية.
36.
قررت اللجنة التنفيذية: 
(أ)
أن تحيط علما بتقرير الأرصدة وتوافر الموارد الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/4.؛

(ب)
أن تحيط علما بالمستوى الصافي للأموال التي ستردها الوكالات المنفذة إلى الاجتماع السابع والخمسين والتي تبلغ قيمتها 449.113 دولار أمريكي مقابل مشاريع. ويتضمن ذلك رد مبلغ 41.294  دولار أمريكي من يوئنديبي و 364.421 دولار أمريكي من يونيب ومبلغ 43.398 دولار أمريكي من يونيدو؛ 

(ج)
أن تحيط علما بالمستوى الصافي لتكاليف الدعم التي ستردها الوكالات المنفذة إلى الاجتماع السابع والخمسين وتبلغ 34.800 دولار أمريكي مقابل مشاريع ويتضمن ذلك رد مبلغ 5.042 دولار أمريكي من يوئنديبي. ومبلغ 25.487 دولار أمريكي من يونيب و 4.271 دولار أمريكي من يونيدو؛

(د)
أن تحيط علما بالمستوى الصافي للتمويل وتكاليف الدعم التي سيجري اعادتها من جانب الوكالات الثنائية إلى الاجتماع السابع والخمسين البالغة 1.005.112 دولار أمريكي مقابل مشروعات؛

(ﻫ)
تطلب من أمين الخزانة:

(1)  أن يعوض التمويل الثنائي البالغ  448.876 دولار أمريكي لفرنسا و 23.798 دولار أمريكي لإيطاليا و 57.965 دولار أمريكي لليابان؛

(2)  أن يسجل مبلغ 432.849 دولار أمريكي كفوائد تحققت ومبلغ 41.624 دولار أمريكي كمكاسب سعر الصرف تحت بند دخول متنوعة للصندوق. 

(و)
أن تحيط علما بأن فرنسا قد حولت مشروع بشأن القضاء على المواد المستنفدة للأوزون في 50 وحدة لأجهزة التبريد المركزي في كوت دي فوار IVC/REF/37/INV/17 إلى يونيدو بمستوى أموال صافي قيمته 1.000.000 دولار أمريكي وتكاليف دعم مقدارها 75.000 دولار أمريكي؛ 

(ز)
أن تحيط علما بأن الوكالات المنفذة لديها أرصدة يصل مجموعها إلى 6.635.720 دولار أمريكي باستثناء تكاليف الدعم من مشاريع تم استكمالها منذ ما يزيد على عامين. ويتضمن ذلك 481.669 دولار أمريكي من يونيديبي ومبلغ 2.158.709 دولار أمريكي من يونيب ومبلغ 857.335 دولار أمريكي من يونيدو ومبلغ 3.138.007 دولار أمريكي من البنك الدولي؛ 

(ح)
أن تحيط علما بأن لدى الوكالات الثنائية أرصدة يصل مجموعها إلى 289.495 دولار أمريكي، باستثناء تكاليف الدعم من مشروعات تم استكمالها منذ ما يزيد على عامين، ويتضمن ذلك 165.898 دولار أمريكي من فرنسا و 605 دولار أمريكي ناقصا من إيطاليا و 43.497 أمريكي من الدنمرك و80.255 دولار أمريكي من فنلندا. 

(المقرر 57/...)

(ب)
التخطيط المالي للفترة 2009-2011
37.
عرض ممثل الأمانة الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/5 التي تقدم التخطيط المالي على ضوء المقرر 10/XX للاجتماع العشرين للأطراف لميزانية الصندوق المتعدد الأطراف وقدره 490 مليون دولار أمريكي لفترة السنوات الثلاث 2009-2011. وأشار إلى توافر مبلغ 340 مليون دولار أمريكي من أجل التزامات جديدة. ويمكن للوكالات الثنائية أن تطلب حتى مبلغ 80 مليون دولار أمريكي من الميزانية البالغة 490 مليون دولار أمريكي، بالرغم من أنها طلبت حتى الآن حوالي 4 ملايين دولار أمريكي. ومن أجل ضمان أن الصندوق يمكن أن يستوعب جميع الأنشطة الثنائية، يطلب من اللجنة أن تطلب إلى الوكالات الثنائية أن تقدم خطط عمل لفترة السنوات الثلاث. وفيما يتعلق بالتدفق النقدي، تم تسديد 85 في المائة من التعهدات في السنة الواجبة فيها. ووجد مستوى كاف من الموارد المتاحة نقدا لتمويل جميع الأنشطة الموافق عليها منذ الاجتماع الثامن والأربعين.

38.
شمل مبلغ 73,9 مليون دولار أمريكي المرحل مبلغ 43 مليون دولار أمريكي متأخرات، وهو مبلغ كان من المتوقع أن يسدد في عام 2009. وفضلا عن ذلك، اعتمد مبلغ 16,1 مليون دولار أمريكي المتوقع كفوائد مصرفية لفترة الثلاث سنوات إلى حد كبير على معدلات الفائدة وأرصدة مبالغ تجمع. ومع ذلك، من الممكن وجود مشكلة تدفق نقدي نتيجة للخسائر الممكنة بسبب آلية سعر الصرف الثابت. وتقترح الوثيقة تخصيص مبلغ 128 مليون دولار أمريكي لعام 2009 ومبلغ 170 مليون دولار أمريكي لعام 2010 ومبلغ 192 مليون دولار أمريكي لعام 2011.

39.
وخلال المناقشة التي تلت ذلك، تم ملاحظة أن التوصية (ز) المقترحة، التي تعكس تخصيص مورد مقترح، ترتبط بمسألة أكبر لبرامج العمل وتستحق مزيدا من المناقشة. وبناء على ذلك، ينبغي إعادة النظر في مبالغ الميزانية في التوصية في مرحلة لاحقة من الاجتماع بمجرد اتخاذ مقررات بشأن برامج العمل. وبالمثل، تم اقتراح إزالة مبلغ الميزانية المحدد في التوصية (ط) المقترحة فيما يتعلق بالاتفاقات متعددة السنوات في انتظار مزيد من المناقشات خلال الاجتماع الحالي.

40.
وبعد النظر في خطط الأعمال الواردة في إطار البند 7 من جدول الأعمال (أنظر الفقرات ... إلى ...)، قررت اللجنة التنفيذية تعديل التوصيتين (ز)  و(ط). ورداً على سؤال يتعلق بالتوصية المعدلة (ز)، أشار ممثل الأمانة إلى أنها لا تشتمل على طريقة آلية لإعادة تخصيص الأموال غير المستخدمة أو التي تتجاوز الميزانية. ولذلك يجب إعادة تخصيص الموارد خلال الاجتماع الأول في عام 2010.

41.
وعند مناقشة التوصية (ب) بشأن تكاليف مقترحات بمشروعات فردية تظل في تقدير التكاليف الأصلية، كان هناك اتفاق بأن الصياغة الاضافية تحتاج أن تضاف إلى التوصية لتوضيح أن الوكالات يطلب منها أن "تحاول أن تظل" في اطار التقديرات المحددة.

42.
وفيما يتصل بالتوصية (و)، كانت هناك إشارة إلى البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال لم تسدد المبالغ المطلوبة منها، مع إشارة إلى ما يجرى عمله لتصحيح الموقف. وقال ممثل الأمانة إنه في الماضي اتخذت اللجنة التنفيذية مقررات تحث البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال التي لم تسدد في السابق أن تقدم مساهماتها إلى الصندوق المتعدد الأطراف. وفضلا عن ذلك، بذل كبير موظفي الصندوق جهودا عديدة لتشجيع البلدان التي لم تسدد أن تقوم بتسديد مساهماتها. ولم يسدد بلدان أبدا أي مدفوعات بينما جميع البلدان الأخرى التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال قد بدأت بتسديد مدفوعات.

43.
وعقب مزيد من المناقشة، قررت اللجنة التنفيذية: 

(أ)
أن تحيط علماً بالتقرير عن التخطيط المالي لفترة السنوات الثلاث 2009-2011، كما ورد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/5؛
(ب)
أن تطالب بأن تحدّد الوكالات الثنائية تكاليف الأنشطة المخطّطة في خطط أعمالها السنوية، وأن تبقى ضمن حدود هذه التقديرات لدى تقديمها هذه المشروعات خلال فترة السنوات الثلاث 2009-2011؛

(ج)
أن تحثّ الأعضاء على تسديد المدفوعات لكل سنة مع حلول يونيو/حزيران، وفقاً للفقرة 7 من المقرر 6/XI للاجتماع الحادي عشر للأطراف، لإتاحة الالتزام الكامل بالميزانيةالبالغة 490 مليون دولار أمريكي خلال فترة السنوات الثلاث 2009-2011، كما نص على ذلك في الفقرة 3 من المقرر 10/XX للاجتماع العشرين للأطراف؛

(د)
أن تحثّ الأطراف المساهمة التي لديها متأخرات من فترة السنوات الثلاث 2006-208 أن تسدّدها خلال عام 2009، حيث أنها تأخذ بالحسبان مبلغ 43.2 مليون دولار أمريكي من ترحيلات مبلغ  73.9 مليون دولار أمريكي من فترة السنوات الثلاث 2006-2008؛

(ﻫ)
أن تطلب إلى الأعضاء الذين لم يقدموا قبض مستعجل لأذونات الصرف النظر إمّا في إتاحة جدول زمني للقبض المستعجل، أو في تعديل جدولها الزمني لقبض أذونات الصرف في المستقبل ليتوافق مع السنة التي تستحق فيها هذه المساهمات؛

(و)
أن تحثّ البلدان التي يمرّ اقتصادها بمرحلة انتقال والتي لم تسدّد سابقاً، أن تسدد مساهماتها للصندوق المتعدّد الأطراف لفترة السنوات الثلاث 2009-2011؛

(ز)
أن تعتمد تخصيص موارد تبلغ 106 مليون دولار أمريكي في عام 2009، و181 مليون دولار أمريكي في عام 2010، و203 مليون دولار أمريكي في عام 2011؛

(ح)
أن تنظر في توافر التدفق النقدي لميزانية عام 2011 خلال الاجتماع الأول من عام 2011 على ضوء تحصيل الفائدة، وتسديد المساهمات من البلدان التي لم تسدّد سابقاً، وأية خسائر نتيجة لعدم التسديد أو لآلية أسعار الصرف الثابتة؛ 

(ط)
أن ترصد، في سياق تخطيط الأعمال، تأثير تخصيص تمويل الشرائح السنوية في الاتفاقات متعددة السنوات على المخصصات الإرشادية الجديدة البالغة 340.6 مليون دولار أمريكي في الميزانية لفترة السنوات الثلاث 2009-2011، لتمكين أكبر عدد من خطط إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية لأكبر عدد ممكن من البلدان خلال فترة السنوات الثلاث. 

(المقرر 57/...)

البند 6 من جدول الأعمال:  حالة تنفيذ المشروعات المتأخرة وبلدان المادة 5 من حيث احتمالات تحقيق الامتثال بتدابير الرقابة التالية في بروتوكول مونتريال

44.
قدم ممثل الأمانة الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/6، التي تضمنت خمسة أجزاء: وقد أعد الجزء الأول استجابة للمقررين 32/7(ب) و46/4 اللذين طلبا إلى الأمانة إعداد تحديث لكل من اجتماعات اللجنة التنفيذية عن حالة امتثال بلدان المادة 5؛ والجزء الثاني يتضمن معلومات عن بلدان المادة 5 التي تخضع لمقررات الأطراف وتوصيات لجنة التنفيذ المعنية بالامتثال؛ ويعرض الجزء الثالث بيانات عن تنفيذ البرامج القطرية. ويعرض الجزء الرابع نتائج التقدم بالنسبة لتحقيق الامتثال، بما في ذلك معلومات عن مشروعات لديها تأخيرات في التنفيذ؛ ويقدم الجزء الخامس التقرير عن جدوى ومستوى الجهد المتعلقين بإعداد التقييمات لمخاطر عدم الامتثال والذي أعد تنفيذا للفقرة (ب) من المقرر 53/4.
45.
تم الإعراب عن القلق بشأن الصعوبات الناشئة عند استخدام النظام القائم على الإنترنت لتقديم المعلومات عن تنفيذ البرامج القطرية والتراجع في سعر الكلوروفلوروكربون-12 في 123 بلدا، المشار إليه في الجدول 2 من الوثيقة. كما طلب إرسال البيانات المتعلقة بأجهزة الاستنشاق بالجرعة المقننة التي تستخدم الكلوروفلوروكربون والمتضمنة في الوثيقة إلى لجنة خبراء التقييم التقني والاقتصادي.
46.
نوقشت مسألة جدوى الجهد المرتبط بإعداد تقييمات لخطر عدم الامتثال وذُكِر أنه نظرا إلى أن المعلومات الخاصة بعدم الامتثال مستمدة من المعلومات التي قدمتها الأطراف نفسها، فإن هذه الأطراف هي أفضل من يقيم أي خطر لعدم الامتثال ويمكن تشجيعها على الاستفادة من المنهجيات التي أعدتها الأمانة.
47.
لوحظ أن إكوادور لا تزال مدرجة في القائمة كبلد تجاوز استهلاكه تجميد بروميد الميثيل، رغم تقديم معلومات توضح أن إكوادور امتثلت لالتزاماتها.
48.
ذُكِر أن ثمة توصية بإلغاء مشروع الاسترداد وإعادة التدوير في جمهورية تنزانيا المتحدة نظرا إلى أنه لم يتم إحراز أي تقدم منذ سنة 2006. وكان هناك اتفاق متبادل على عدم إلغاء المشروع نظرا إلى عدم ورود أي رد من حكومة تنزانيا على الطلبات المقدمة من هيئة المساعدة الألمانية للحصول على مزيد من المعلومات. ورئي أنه من المناسب إبلاغ حكومة جمهورية تنزانيا المتحدة أن المشروع سوف يتعرض للإلغاء في الاجتماع الثامن والخمسين ما لم ترد معلومات توضح إحراز مزيد من التقدم.
49.
أشار ممثل الأمانة إلى أنه ريثما يتم التنفيذ الكامل لنظام الإبلاغ القائم على الإنترنت، فإن الأمانة تفضل استلام النسخ الورقية لطلبات تنفيذ البرامج القطرية. وفيما يتعلق بإكوادور، قال أن المعلومات المتعلقة بالامتثال مع التجميد المستهدف مستمدة من أحدث بيانات للمادة 7 تلقتها الأمانة.
50.
أشار الرئيس إلى أن المعلومات المتعلقة بأجهزة الاستنشاق بالجرعة المقننة في البرامج القطرية قد قدمت فعلا للجنة خبراء التقييم التقني والاقتصادي.
51.
في أعقاب المناقشة، قررت اللجنة التنفيذية أن:
(1) تلاحظ:
(1)
مع التقدير بتقارير الحالة بشأن المشروعات المتأخرةس في التنفيذ التي قدمتها للأمانة حكومات استراليا وألمانيا واليابان وأسبانيا والبرتغال والوكالات المنفذة الأربع التي تتناولها الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/6؛

(2)
بأن ثلاثة عشرة مشروعا من بين المشروعات الثلاثة والثلاثين التي كانت تعاني من تأخير في التنفيذ قد استكملت؛

(3)
بأن الأمانة والوكالات المنفذة سوف تتخذ إجراءات محددة وفقا لعمليات التقييم التي أجرتها الأمانة (التقدم أو بعض التقدم) وتبلغ وتخطر الحكومات والوكالات المنفذة حسب مقتضى الحال؛

(4)
مع التقدير التعليقات التي وصلت من 53 بلدا بشأن مؤشرات المخاطر؛

(5)
مع التقدير بأن 92 بلدا أوضحت حتى الآن ثقتها في الامتثال لتدابير الرقابة بموجب بروتوكول مونتريال بعد أن استعرضت تقييم المخاطر.

(2) تحث الأطراف المعنية بالمادة 5 على إجراء تقييمها الخاص لمخاطر الامتثال مع الاستفادة الكاملة من المنهجية والمؤشرات التي أعدتها الأمانة.
(3) تواصل النظر في دور الأمانة فيما يتعلق بتقييم مخاطر عدم الامتثال في سياق برامج العمل المعنية بالرصد والتقييم.

(4) تطلب تقارير حالة إضافية عن المشروعات المدرجة في المرفق [؟] تضاف إلى التقرير الحالي.

(ﻫ)
تطلب من الأمانة إرسال خطاب بشأن احتمال الإلغاء إلى حكومة جمهورية تنزانيا المتحدة فيما يتعلق بالمشروع التالي:

	الوكالة
	الرمز
	عنوان المشروع

	ألمانيا
	URT/REF/36/TAS/14
	استرداد وإعادة تدوير المواد الكلوروفلوروكربونية


(و)
تلغي مشروع التبريد في جمهورية إيران الإسلامية (IRA/FOA/28/INV/50) نتيجة لعدم تحقيق المعالم الرئيسية من جانب الشركة خلال الاجتماع السادس والخمسين.

(ز)     توافق على استمرار الحاجة إلى تقييم التقدم صوب تحقيق الامتثال في حدود الموارد المتاحة لدى أمانة الصندوق رهنا باستعراض يجري في موعد لاحق حسب مقتضى الحال.

(المقرر 57/...)

البند 7 من جدول الأعمال: خطط أعمال الفترة 2009-2011 

(أ)
خطة الأعمال المجمعة للصندوق المتعدد الأطراف والنظر في تحديث خطة الإزالة النموذجية المستمرة للثلاث سنوات 2009-2011 

52.
قدم ممثل الأمانة الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/7 التي تحتوي على تجميع لخطط أعمال الوكالات المنفذة والثنائية للفترة 2009-2011، وأشار إلى أنها تشتمل على أنشطة تتجاوز الميزانية بمبلغ 208 مليون دولار أمريكي. وأوضح أن ذلك يعزى إلى عدم التيقن المتعلق بتكاليف الأنشطة الخاصة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وعدم وجود مبادئ توجيهية تسمح بحساب تقديرات أكثر دقة. وبالإضافة إلى ذلك، من الضروري أن ينظر أعضاء اللجنة التنفيذية في المشروعات التدليلية المقترحة التي ينبغي إدراجها في خطط الأعمال.

53.
وفيما يتعلق بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، أشار ممثل الأمانة إلى أنه يمكن تقديم بعض الأنشطة الاستثمارية قبل خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، واقترح أن تقدم مثل هذه المشروعات في سياق مشروع يتعلق بهذه الخطط. وبالإضافة إلى ذلك، حُثت الوكالات المنفذة الثنائية والمتعددة الأطراف على كفالة تحقيق الإزالة النهائية لمقدار 836 8 طناً من قدرات استنفاد الأوزون في عام 2009، وهو آخر عام لاستهلاك المواد الكلوروفلوروكربونية والهالونات ورابع كلوريد الكربون. كما قام ممثل الأمانة بإجراء تصحيح شفهي على الجداول الواردة في الوثيقة. وفي الجدول 2، فإن التكنولوجيا التي تقترحها اليونيدو للمشروع التدليلي الخاص برغاوي المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في إندونيسيا تستخدم السايكلوبنتان المحلي. وفيما يتعلق بالجدول 3، فقد أشار إلى أن الأمانة قد حذفت المشروعات التدليلية التي تستخدم المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والتي اقترحها اليوئنديبي في قائمة المشروعات.

54.
وفي المناقشة المتعلقة بتجاوز الميزانية بمبلغ 208 مليون دولار أمريكي، أُشير إلى أن مستوى التمويل يمثل مشكلة حيث أنه قد ينتج عنه توقعات عالية من المحتمل عدم تحقيقها في المستقبل. كما لوحظ أن المقترحات يمكن أن تعني أيضاً أن بعض بلدان المادة 5 قد لا تحصل على التمويل المطلوب لتحقيق تدابير الرقابة الخاصة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام 2013 وعام 2015. 

55.
وقال عدة أعضاء إنه من الهام العودة إلى نموذج موجه نحو الامتثال عند تناول مسألة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من أجل ترتيب المشروعات حسب الأولوية. وحيث اُقترح عدد قليل فقط من المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام 2009، فقد يُطلب من الأمانة إعداد إطار إستراتيجي ونموذج موجه نحو الامتثال لتخصيص الموارد، استناداً إلى النماذج القائمة من أجل توفير الإرشادات للوكالات المنفذة. 

56.
ثم ناقش الأعضاء الحاجة إلى معايير لتحديد المشروعات التدليلية التي ستدرج في خطط الأعمال. واعتبرت المشروعات التدليلية ذات صلة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية أكثر أهمية، نظراً للآثار المترتبة على إزالتها. وقال عدة أعضاء إن المشروعات التدليلية تتباين بدرجة كبيرة من حيث الجودة وإنه ليس من الواضح كيف تم اختيار بعض المشروعات للتمويل، أو كيف يمكن الاختيار بين هذه المشروعات. وتم الاتفاق على أن هناك حاجة إلى المزيد من الإرشادات بشأن هذه المسألة واُقترح إنشاء فريق اتصال لبحث معايير إدراج مشروعات رغاوي المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ومشروعات قطاع التبريد والمذيبات في خطط أعمال الوكالات المنفذة.

57.
وفي جلسة لاحقة، استمع الاجتماع إلى تقرير مقدم من ألمانيا بشأن عمل الفريق المعني بتحديد أولويات المشروعات التدليلية المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وقد وضع الفريق المعايير التالية لاختيار المشروعات: انتشارها الجغرافي؛ ومدى إسهامها في إزالة قدرات استنفاد الأوزون؛ وتحديد تكنولوجيا بديلة؛ والطابع المؤكد أو غير المؤكد للتكنولوجيات البديلة؛ وما إذا كان هناك تمويل مشترك للمشروع. وللمضي قدماً في مناقشات الفريق القادمة، طُلب من الأمانة وضع قائمة بالمشروعات المقترحة وفقاً للمعايير التي تم إعدادها وتقديم النتائج في شكل جدول. 

58.
ونظرت اللجنة التنفيذية في الجدول الناتج عن هذه العملية، ولاحظت المشروعات التي تم حذفها. وأشار أحد الأعضاء إلى أن القائمة النهائية تفتقد التوازن فيما يتعلق بالانتشار الجغرافي ونطاق التكنولوجيات التي نظر فيها. واقترح أيضاً أن يُطلب من الوكالات المنفذة اقتراح المزيد من المشروعات التدليلية في الاجتماع الثامن والخمسين لتحقيق أقصى استفادة من هذه العملية. واستجابة لذلك، طلب ممثل اليونيدو السماح بإعادة تصنيف المشروعات التدليلية التي تساعد أيضاً على الامتثال بوصفها مشروعات استثمارية، وإعادة تقديمها مع مراعاة الحاجة إلى ربط هذه المشروعات بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية القادمة. وقد أعرب ممثل اليوئنديبي عن أمله في أن تنظر اللجنة التنفيذية في المشروعات التدليلية التي تم حذفها من خطة عمله في اجتماعها الثامن والخمسين عقب تقديم جميع المعلومات المطلوبة. 

59.
ولدى مناقشة المشروعات التدليلية المتعلقة بالتخلص من المواد المستنفدة للأوزون، شدد الأعضاء على أهمية وضع معايير لإدراج هذه المشروعات في خطط الأعمال. وأُشير إلى المقرر 7/XX للاجتماع العشرين للأطراف، الذي نص على أن المشروعات الريادية قد تشمل جمع ونقل وتخزين وتدمير المواد المستنفدة للأوزون، مع التركيز على الأرصدة المجمعة ذات صافي إمكانية احترار عالمي مرتفع، في عينة تمثيلية من بلدان المادة 5 المتنوعة إقليمياً. وقد شدد أيضاً الأعضاء على أن تكون المشروعات التدليلية المتعلقة بالتخلص من المواد المستنفدة للأوزون قابلة للتنفيذ، وأنه ينبغي أن تشتمل على طرق لتوفير التمويل المشترك. واقترح أيضاً وضع حد أقصى لكل من عدد المشروعات والمبالغ المرتبطة بها. وسُلم بأن التخلص من المواد المستنفدة للأوزون من المسائل الهامة لبلدان المادة 5 التي ليس لديها المرافق اللازمة لتدمير الأرصدة من المواد الكلوروفلوروكربونية. وعلى الرغم من الحاجة إلى المضي قدماً، أشير إلى أن عدد من الدراسات المتصلة بالتخلص من المواد المستنفدة للأوزون في مرحلة الإعداد الآن، بما فيها دراسة تقوم بها أمانة الأوزون تشتمل أيضاً على تجميع لخيارات التمويل الخاصة بتدمير المواد المستنفدة للأوزون، ودراسة أخرى يقوم بها البنك الدولي. ومن شأن هذه الدراسات أن تؤدي إلى اتخاذ قرارات مبنية على علم فيما يتعلق بالمشروعات التدليلية التي ينبغي إدراجها في خطط الأعمال. 
60.
وعقب المناقشة، أنشئ فريق اتصال لمواصلة النظر في هذه المسألة، وعمل فيه ممثل الجمهورية الدومينيكية كميسر. وعقد فريق الاتصال عدد من الجلسات وقدم تقريراً إلى اللجنة التنفيذية بشأن نتائج مفاوضاته. وقد طلب من الوكالات المنفذة ترتيب مشروعات التخلص من المواد المستنفدة للأوزون الواردة في خطط أعمالها وفقاً للمعايير المحددة في المقرر 20/7 للاجتماع العشرين للأطراف. وكانت أول ثلاثة مشاريع في الترتيب هي: مشروع التخلص من المواد المستنفدة للأوزون الذي ينفذه البنك الدولي في إندونيسيا، ومشروع التخلص من المواد المستنفدة للأوزون الذي تنفذه اليونيدو في المكسيك، ومشروع التخلص من المواد المستنفدة للأوزون الذي ينفذه اليوئنديبي في البرازيل. وينبغي استبعاد المشروعات المتبقية المتعلقة بالتخلص من المواد المستنفدة للأوزون من خطط الأعمال. وقد طلب فريق الاتصال من الأمانة أن تستند إلى تعليقات الفريق لصياغة مجموعة كاملة من المعايير لاختيار مشروعات التخلص من المواد المستنفدة للأوزون ، وتقديم  إلى الاجتماع الثامن والخمسين وثيقة تشتمل على المبادئ التوجيهية تستند إلى هذه المعايير.   

61.
وبناء على التقرير المقدم من فريق الاتصال، أثار بعض الأعضاء شواغل تتعلق بالتوزيع الإقليمي لمشروعات التخلص من المواد المستنفدة للأوزون الثلاثة التي سيتم الاحتفاظ بها في خطط الأعمال. ومن أجل مراعاة مصلحة تمثيل بلدان المناطق الأخرى، زادت قائمة المشروعات إلى ستة، وذلك بإضافة المشروع الثاني على قائمة كل وكالة منفذة. وهذه المشروعات هي: مشروع التخلص من المواد المستنفدة للأوزون الذي ينفذه البنك الدولي في الفلبين، ومشروع التخلص من المواد المستنفدة للأوزون الذي تنفذه اليونيدو في تركيا، ومشروع التخلص من المواد المستنفدة للأوزون الذي ينفذه اليوئنديبي في غانا. ومع ستة مشروعات فقط كان من الصعب تحقيق توزيع إقليمي منصف. غير أنه أُشير إلى أنه بالرغم من استبعاد المشروعات المتبقية المتعلقة بالتخلص من المواد المستنفدة للأوزون، إلا أنها لن تفقد. وستنعكس في مرفق مقرر اللجنة التنفيذية المتعلق بهذه المسألة بوصفها مشروعات يمكن تقديمها في وقت لاحق، بعد الانتهاء من وضع معايير الاختيار، جنباً إلى جنب مع تفسير لأنشطة التخلص من المواد المستنفدة للأوزون التي تم الاحتفاظ بها في خطط الأعمال. وحث أحد الأعضاء الوكالات المنفذة على اقتراح المزيد من مشروعات التخلص من المواد المستنفدة للأوزون، ولا سيما مع مراعاة تحقيق توازن إقليمي. 

62.
وطلب أحد الأعضاء من الوكالات المنفذة أن توضح كيف تستوفي مشروعات التخلص من المواد المستنفدة للأوزون الستة المحتفظ بها في خطط الأعمال المعايير المحددة في المقرر 20/7. 

63.
وأشار  ممثل اليابان إلى أن مشروع التخلص من المواد المستنفدة للأوزون الوارد في خطة أعمال بلده  لم يستبعد في عملية الاختيار حيث تم الاحتفاظ بمثل هذه المشروعات في خطط الأعمال السابقة.     

64.
وفيما يتعلق بتقديم الطلب الخاص بمقترح مشروع استثماري قبل خطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، أشار ممثل الأمانة إلى أنه من أجل أن يقدم البلد المعلومات التي تطلبها الأمانة للنظر في المشروع، عليه أن ينظر في كيفية ترابط المشروع الاستثماري مع الخطة العامة، وكيف يتوافق مع الإستراتيجية العامة للبلد الرامية إلى تحقيق الامتثال لتدابير الرقابة.  ومن أجل القيام بذلك، ينبغي أن يقوم البلد بصياغة خطة لإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربون. 

65.
وقد أعاد عدة أعضاء تأكيد هذا الفهم، مذكرين بالفقرة الفرعية (د) من المقرر 54/39 التي نصت عل أنه (1) ينبغي أن تؤدي الموافقة على المشروعات الاستثمارية إلى إزالة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تخصم من الاستهلاك المحدد في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، ولا يمكن الموافقة على مشروعات من هذا القبيل بعد 2010 إلا إذا كانت جزءاً من هذه الخطة؛ و(2) في حالة الأخذ بنهج المشروعات الفردية، ينبغي أن يوفر الطلب الخاص بأول مشروع مؤشراً عن كيفية ارتباط المشروعات التدليلية بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ومؤشراً للوقت الذي تقدم فيه الخطة.

66.
وشدد عضو آخر على أن تقديم طلب خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في حد ذاته ليس هو الهام، ولكن الهام هو وضع نقطة بداية لإجمالي تخفيضات الانبعاثات الناجمة عن المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من أجل ضمان أن يسهم المشروع الاستثماري إسهاما حقيقياً في عملية الإزالة. 

67.
وعقب المناقشة، قررت اللجنة التنفيذية:

(أ)
أن تلاحظ:

(1)
خطة الأعمال المجمعة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2009-2011، حسبما ترد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/7؛

(2)
مع القلق، أن خطط الأعمال تحتوي على قيم تتجاوز الميزانية لفترة السنوات الثلاث، وذلك أساسا بسبب عدم التيقن في تقدير تكاليف أنشطة الهيدروكلوروفلوروكربون؛

(ب)
أن تتسق طلبات المشروعات الاستثمارية والخطط القطاعية الخاصة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية مع شروط المقرر 54/39 وأن توفر مؤشراً عن كيفية ارتباط هذه المشروعات التدليلية بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ومؤشراً للوقت الذي تقدم فيه الخطة؛
(ج)
أنه ينبغي النظر في قيمة الشرائح السنوية للاتفاقات المتعددة السنوات الخاصة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في ضوء قيود الميزانية؛ 
(د)
أن تحث الوكالات المنفذة الثنائية والمتعددة الأطراف على مواصلة جهودها الرامية إلى تنفيذ المشروعات المعتمدة بما يكفل الإزالة المتوقعة لعام 2009 بمقدار 836 8 طن من قدرات استنفاد الأوزون؛

(ﻫ)
أن تطلب من الأمانة إعداد، للاجتماع التاسع والخمسين، تحليل استراتيجي لمساعدة اللجنة التنفيذية في توفير إرشادات إلى الوكالات المنفذة والثنائية بشأن كيفية تخصيص، في خطط أعمالها لعامي 2010 و2011، الأموال بصورة منصفة لجميع بلدان المادة 5 للامتثال إلى التجميد الخاص بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام 2015 والتخفيض البالغ 10 في المائة في عام 2015 في حدود الموارد المتاحة.

(و)
أن تحذف من خطط أعمال الوكالات المنفذة: 

(1)
جميع الإستراتيجيات المتعلقة بأجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات؛

(2)
جميع عناصر إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

(3)
جميع المشروعات التدليلية المتعلقة برغاوي المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية باستثناء:
	البلد
	الوكالة
	القطاع/القطاع الفرعي
	مجموع قيمة المشروع التدليلي  (دولار أمريكي)
	مجموع المواد المستنفدة للأوزون (قدرات استنفاد الأوزون)
	إعداد المشروع (000 دولار أمريكي)

	البرازيل
	اليوئنديبي
	التحقق من الميثيلال على الرغاوي
	000 499
	0.0
	0

	الصين
	البنك الدولي
	تدليل لبوليول الهيدروكربون المختلط مسبقا في شركات توزيع الرغاوي
	000 000 1*
	60.0
	86

	الصين
	البنك الدولي
	استخدام عوامل نفخ الهيدروكربون في رغاوي العزل في سخانات المياه العاملة بالطاقة الشمسية 
	000 840
	20.0
	32

	الصين
	البنك الدولي
	استبدال الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب بثاني أكسيد الكربون السائل في استخدامات رغاوي الرش 
	000 323
	20.0
	32

	مصر
	اليوئنديبي
	التحقق من الهيدروكربون منخفض التكلفة في الرغاوي
	000 462
	0.0
	32


* تم تطبيق حد أقصى إرشادي لقيمة هذا المشروع على هذا النشاط. 

(4)
جميع المشروعات التدليلية في قطاع التبريد المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، مع ملاحظة أن مشروع الأردن قد أُعيد تصنيفه كمشروع استثماري؛

(5)
جميع المشروعات التدليلية المتعلقة بالمُذيبات التي تستخدم المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛
(6)
جميع مشروعات التخلص من المواد المستنفدة للأوزون باستثناء:

	البلد
	الوكالة
	المشروع
	مجموع قيمة المشروع التدليلي  (دولار أمريكي)
	مجموع المواد المستنفدة للأوزون (قدرات استنفاد الأوزون)
	إعداد المشروع (000 دولار أمريكي)

	إندونيسيا 
	البنك الدولي
	التخلص من المواد المستنفدة للأوزون
	0
	60
	000 54

	الفلبين
	البنك الدولي
	التخلص من المواد المستنفدة للأوزون
	0
	12
	000 54

	المكسيك
	اليونيدو
	التخلص من المواد المستنفدة للأوزون
	000 645
	40
	000 86

	تركيا
	اليونيدو
	التخلص من المواد المستنفدة للأوزون
	000 538
	14
	000 65

	البرازيل
	اليوئنديبي
	التخلص من المواد المستنفدة للأوزون
	000 753
	75
	000 43

	غانا
	اليوئنديبي
	التخلص من المواد المستنفدة للأوزون
	000 753
	75
	000 32

	مشروع تدليلي إقليمي لآسيا والمحيط الهادئ
	اليابان
	مشروع تدليلي للتخلص من المواد المستنفدة للأوزون
	000 200
	غير متاح
	لم يقدم 


(ز)
أن تدرج في المرفق [؟]... بالتقرير الحالي قائمة بالمشروعات التخلص من المواد المستنفدة للأوزون المستبعدة من خطط الأعمال مع تفسيرات بشأن الخطط التي تم الاحتفاظ بها فيما يتعلق بمعايير الاختيار؛

(ح)
أن تطلب من الأمانة إعداد وثيقة تشتمل على معايير ومبادئ توجيهية لاختيار مشروعات التخلص من المواد المستنفدة للأوزون مع مراعاة المقرر 20/7 للاجتماع العشرين للأطراف ومناقشات فريق الاتصال المتعلقة باختيار مشروعات التخلص من المواد المستنفدة للأوزون التي جرت في الاجتماع السابع والخمسين. 

(المقرر 57/...)
(ب)
خطط أعمال الوكالات المنفذة

 (1)
الوكالات الثنائية

68.
قدم ممثل الأمانة الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/8 التي تعرض خطط الأعمال للوكالات الثنائية لفترة السنوات 2009-2011. وقد أوردت حكومات كندا والجمهورية التشيكية وفرنسا وألمانيا وهنغاريا واليابان معلومات عن أنشطتها الثنائية المخططة لفترة 2009-2011. وبيانات الشرائح السنوية لعامَي 2009 و2010 لإيطاليا وإسبانيا هي أيضاً مضمَّنة.
69.
 وأشار إلى أن خطة أعمال كندا تتضمن تمديدا للنشاط لمكافحة الاتجار غير المشروع في أمريكا اللاتينية، لم يعرض كموضوع مناقشة. وتضمنت خطة أعمال ألمانيا لعام 2009 قدرت قيمتها الإجمالية بمبلغ 551 554 2 دولارا أمريكيا، ويمثل هذا المبلغ أقل من 20% من تعهدات ألمانيا لعام 2009، على الرغم من أن ألمانيا قد تجاوزت القيمة الإجمالية لأنشطتها الثنائية على مدى فترة الثلاث سنوات. وطلبت ألمانيا تمويلا إضافيا لقطاع خدمة الهيدروكلورو فلورو كربون في الهند يتجاوز المستويات التي ووفق عليه في المقرر 56/16، موضحة أن التمويل الذي حصلت عليه لم يكن كافيا لإعداد الإنشطة في قطاع الخدمة في الهند. وتضمنت خطة أعمال هنغاريا لعام 2009 نشاطا يتعلق باتحاد تبريد إقليمي في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى. وأشار إلى أن اللجنة التنفيذية كانت قد قررت في وقت سابق عدم تمويل اتحاد تبريد إقليمي لشبكة منطقة الكاريبي للبلدان الناطقة بالإنجليزية. وقال أخيرا أن خطة أعمال اليابان لعام 2009 تضمنت أنشطة للتخلص من المواد المستنفدة للأوزون.
70.
أوضح ممثل رومانيا أن حكومة رومانيا لم تدخل رسميا في مشروع مشترك مع هنغاريا، على النحو المشار إليه في الفقرة 23 من الوثيقة وقال الرئيس أنه سوف يتم توضيح ذلك
71.
بعد الإشارة إلى أن الفقرة (ي) من المقرر 56/16 المتعلقة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع الخدمة تسمح للأمانة بأن تقترح على اللجنة التنفيذية إجراء تعديلات على هيكل تكاليف الهيدروكلوروفلوروكربون، قال ممثل الأمانة أنه، فيما يتعلق بقطاع الخدمة في خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، قد ووفق على كل التكاليف وأنه لا توجد لدى الأمانة أسباب تدعوها إلى اقتراح تعديل قرار لم يتخذ إلا في الاجتماع السابق فقط. ونظرا إلى أن الأمانة لم تتقدم بأي مقترح، فقد رئي أنه يتعين استبعاد المشروع المقدم من حكومة ألمانيا.
72.
أعرب عضو عن تأييده لمشروع اتحاد التبريد الإقليمي في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، مميزا بينه وبين مشروع منطقة الكاريبي، نظرا لقيامه على أنشطة قائمة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن اتحادات التبريد الوطنية الحالية ضعيفة وتحتاج إلى تعزيز وتعاون على المستوى الإقليمي لكفالة استدامتها. غير أن أعضاء آخرين لاحظوا أن اللجنة التنفيذية لم تمول أي اتحاد تبريد إقليمي وأن جميع المبالغ المخصصة لقطاع خدمة التبريد قد ووفق عليها أو سيتم الموافقة عليها من خلال خطط إدارة الإزالة النهائية وأن المشروعات المستقلة غير مؤهلة للتمويل.
73.
وأخيرا، فيما يتعلق باليابان، تم تأكيد أنه ينبغي الاحتفاظ بالمشروع التدليلي المتعلق بالتخلص من المواد المستنفدة للأوزون في خطة أعمال اليابان وأن يطلب من ألمانيا تقديم معلومات عن إزالة المواد المستنفدة للأوزون بشأن خطة أعمالها.

74.
ومع مراعاة مناقشات فريق الاتصال، قررت اللجنة التنفيذية أن:
(أ)
تحيط علما مع التقدير بخطط أعمال فترة الثلاث سنوات 2009-2011 بشأن التعاون الثنائي المقدمة من كندا، والجمهورية التشيكية، وفرنسا، وألمانيا، وهنغاريا واليابان على النحو الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/8؛

(ب)
تلاحظ الفقرة (ز) (2) من المقرر 57/...بشأن المشروع التدليلي لرغاوي الهيدروكلوروفلوروكربون في خطة أعمال ألمانيا؛
 (ج)
تطلب من حكومة ألمانيا توفي مدخلات عن الحاجة إلى إزالة المواد المستنفدة للأوزون  في خطة أعمال ألمانيا؛

(د)
تستبعد :

(1) 
اعداد مشروع إضافي لقطاع خدمة التبريد في خطة أعمال ألمانيا؛

(2)
اتحاد التبريد الإقليمي في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى في خطة أعمال هنغاريا؛

                                                  (المقرر 57/...)

 (2) 
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

75.
قدمت ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خطة أعمال الوكالة للفترة 2009 – 2011 كما وردت في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/9  ولخصت أنواع الأنشطة التي تحتوي عليها الخطة، ثم أبرزت ثلاثة مجالات للأنشطة ذات أهمية خاصة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي: المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ إدارة/تدمير نفايات المواد المستنفدة للأوزون؛ تعبئة الموارد للفوائد المناخية المشتركة.

76.
وأحاطت اللجنة التنفيذية بأن حكومة تايلاند طلبت من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن يدرج في خطة أعماله طلبا لإعداد مشروع لأنشطة استثمارية في قطاعي التبريد وصناعة أجهزة تكييف الهواء. غير أن الخطاب ورد بعد انتهاء آخر موعد لتقديم الطلبات. وأوضحت أيضا ان حكومتي مصر والمغرب طلبتا من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي استبعاد أنشطتهما الخاصة بالهيدروكلوروفلوروكربون من خطة أعماله للفترة 2010 – 2011. كما طلبت مصر من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي استبعاد نشاط إدارة/تدمير نفايات المواد المستنفدة للأوزون  من الخطة. وبالإضافة إلى ذلك، تم سحب مشروع التحقق من خيارات امكانية خفض الاحترار العالمي القائمة على الهيدروفلوروكربون في قطاع الرغاوي في الأرجنتين بناء على طلب البلد.
77.
واختتمت بيانها بالإعراب عن قلقها من زيادة مستوى المعلومات والتفاصيل المتوقع تقديمها من جانب الوكالات المنفذة عند إعدادها لخطط أعمالها. وكان من رأيها أن ذلك لم يؤد فقط إلى طمس الحدود بين خطط الأعمال وبرامج العمل، بل أحدث ضغطا غير متوقع فيما يتعلق بالوقت والجهد. واقترحت أن يطلب إلى الوكالات إعداد وتقديم نسخة أكثر إيجازا من خطة أعمالها إلى الاجتماع الأخير في العام السابق على بدء الأنشطة لإتاحة وقت أطول لإعداد برنامج العمل للعام التالي.
78.
واقترح في المناقشة التي أعقبت ذلك ، ونظرا لحالة عدم التيقن التي شابت المسائل المتعلقة بالهيدروكلوروفلوروكربون والتخلص من المواد المستنفدة للأوزون وعدم توفر التوجيه اللازم في هذا الصدد في الوقت الراهن، أن تصادق اللجنة التنفيذية فقط على الأنشطة المخططة لعام 2009 في كل وكالة مع الإحاطة بالأنشطة المخططة للعامين 2010 و2011 بنية العودة إلى بحثها في وقت لاحق.
79.
وفيما يتعلق بعدم إدراج إزالة المواد المستنفدة للأوزون التي أسفرت عنها مشروعات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للتحقق من الرغاوي، في خطة الأعمال، رحب عضو بالمقترح المقدم من البرنامج بتقديم هذه المعلومات في طلبات تقدم في وقت لاحق.
80.
قررت اللجنة التنفيذية:
 (أ)
لمصادقة على الأنشطة المخطط لها في عام 2009  في خطة أعمال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة 2009 – 2011 كما وردت في الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/9مع مراعاة الاعتبارات الواردة في الفقرة الفرعية (ج) أدناه، مع الإشارة إلى أن المصادقة لا تعبر لا عن الموافقة على المشروعات المبينة فيها ولا على مستويات التمويل؛

(ب) 
الإحاطة بالأنشطة المخطط لها في عام 2009  في خطة أعمال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة 2009 – 2011 كما وردت في الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/9مع مراعاة الاعتبارات الواردة في الفقرة الفرعية (ج) أدناه؛
(ج) 
فيما يتعلق بخطة أعمال 2009 – 2011 ككل:

(1) 
الإحاطة بالفقرة (ز) في المقرر 57/... الخاصة بالاستراتيجيات الانتقالية لأجهزة الاستنشاق بالجرعة المقننة، والمشروعات التدليلية لرغاوي الهيدروكلوروفلوروكربون، والمشروعات التدليلية للتبريد بالهيدروكلوروفلوروكربون، والمشروعات التدليلية لمذيبات الهيدروكلوروفلوروكربون، وأنشطة التخلص من المواد المستنفدة للأوزون؛
(2)
 ملاحظة استبعاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للأنشطة التالية المتعلقة بالتخلص من المواد المستنفدة للأوزون: 

	مصر: التخلص من المواد المستنفدة للأوزون: 

	مصر: الإعداد للتخلص من المواد المستنفدة للأوزون: 


(3)
إدراج المشروعات التالية:

	البلد
	المشروع
	مجموع القيمة في عام 2009
 (دولار أمريكي)
	مجموع القيمة في عام 2010 (دولار أمريكي)
	مجموعة القيمة في عام 2011 (دولار أمريكي)
	مجموعة القيمة بعد عام 2011 (دولار أمريكي)
	مجموع المواد المستنفدة للأوزون (أطنان قدرات استنفاد الأوزون)

	تايلند
	إعداد مشروع لقطاع أجهزة تكييف الهواء، باستثناء أجهزة الهواء-إلى-الهواء 
	000 118
	0
	0
	0
	0

	تايلند
	خطة قطاعية لأجهزة تكييف الهواء
	0
	000 000 5
	000 000 5
	000 000 10
	200


(د)
الموافقة على مؤشرات الأداء لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي كما وردت في المرفق [؟] بهذا التقرير مع تحديد هدف 25 لعدد المشروعات الإفرادية الموافق عليها.

                                                  (المقرر 57/...)

(3)
برنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب)
81.
أوجز ممثل اليونيب خطة أعمال البرنامج للفترة 2009-2011. وأكد على المسائل المتعلقة بالمنهج الإقليمي لخطط إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربون في بلدان جزر المحيط الهاديء ومشروعات بروميد ميثيل إقليمية لأفريقيا وأنشطة لمنع الاتجار غير المشروع، الذي يتضمن مبادرة الجمارك الخضراء وشبكات التنفيذ الإقليمية. وفيما يتعلق ببلدان جزر المحيط الهادي، أشار إلى أن جميع البلدان العاملة بمقتضي المادة 5 ذات مستويات استهلاك مماثلة تم النظر فيها على أساس فردي وينبغي أيضا النظر في بلدان جزر المحيط الهاديء على أساس كل بلد على حدة. وفيما يتعلق بمشروعات بروميد الميثيل في أفريقيا، قال إن اليونيب في إنتظار نتائج مشروع إقليمي للبرنامج وسوف يستخدمها في أنشطته المقترحة. وعند عرض أنشطة منع الاتجار غير المشروع، أشار إلى أن مبادرة الجمارك الخضراء قد تمت الموافقة عليها في الاجتماع الثاني والخمسين (المقرر 52/28) للتمويل لمدة سنة واحدة. ولاحظ أن نية اليونيب كانت التقدم بمقترح تمويل إلى الاجتماع التاسع والخمسين للجنة التنفيذية، الذي سيوفر التزاما من الشركاء بالتمويل النظير وخطة عمل متفق عليها وتقرير مرحلي عن التنفيذ.

82.
أعرب عدد من الأعضاء عن دعم حلقات العمل الإقليمية في أفريقيا مؤكدين على أنها ستكون مهمة في زيادة الوعي باستخدام بروميد الميثيل في الإقليم. وأيضا، بالرغم من أن الكميات المستخدمة منخفضة، فإن الطابع الحرج للاستخدام وتوافره هو الذي يجعل بروميد الميثيل مسألة مهمة للإقليم. وفضلا عن ذلك، يمكن أن تساعد حلقات العمل هذه على تحديد بدائل.

83.
اعتبر أعضاء آخرون عدم وجود تبرير كاف لدعم حلقات عمل إقليمية في أفريقيا بشأن منع الاستخدامات الجديدة لبروميد الميثيل وأنه ينبغي إزالة هذا النشاط من خطة الأعمال، وأيضا على ضوء حقيقة أنها لا تعتبر ذات علاقة بالامتثال. ويمكن أن تزال في انتظار تنسيق اضافي، ويمكن ترحيل نشاط في تاريخ لاحق تحت برنامج المساعدة على الامتثال باعتباره مشروعا لزيادة الوعي ببروميد الميثيل. وقال أحد الأعضاء إن من المفيد إذا تمكنت الوكالات المنفذة من تحديد الثغرات فيما يتعلق باستخدام بروميد الميثيل في أفريقيا.

84.
وعقب المزيد من المناقشة لاحظ الرئيس عدم وجود توافق في الآراء. وأعاد أحد الأعضاء تأكيد أهمية إيجاد بدائل لبروميد الميثيل، ولا سيما فيما يتعلق باستخدامات ما بعد الحصاد، على حين أشار عضو آخر إلى المناقشات السابقة وذكر أنه تمت الموافقة على عدة مشروعات إقليمية تنفذها وكالات مختلفة. وقد طلبت اللجنة التنفيذية بالفعل إجراء تحليل لهذه المشروعات وتحديد أي فجوات فيها. ولذلك اقترح أنه ينبغي استبعاد المشروع من خطة الأعمال في الوقت الراهن.  

85.
وفيما يتعلق بتمديد مبادرة الجمارك الخضراء، أشار ممثل اليونيب إلى أن الطلب لمزيد من التمويل كان مخططا ليقدم إلى الاجتماع التاسع والخمسين للجنة التنفيذية وسيقدم التقرير المرحلي مع طلب التمويل.

86.
تم التشديد على أهمية أن يقوم اليونيب بزيادة وعي البلدان بأن مع اليونيب بوصفه الوكالة الوحيدة لن تقدم أي معدات رأسمالية في خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ما لم يتم تحويل بعض مبالغ إعداد المشروعات المخصصة لليونيب إلى الوكالات المنفذة الأخرى. ولا ينبغي وجود سوء فهم بشأن هذه المسألة في المستقبل. وتم اقتراح بأن تكون نفقات اليونيب محدودة بنسبة 50 في المائة من مجموع تكاليف إعداد المشروعات حتى يتم تحديد شريك أو تلقي رسالة من الحكومة ذات العلاقة تشير إلى فهمها بالآثار المترتبة على الحالة.

87.
اعتبر بعض الأعضاء أن المنهج الإقليمي غير ملائم لبلدان جزر المحيط الهاديء نظرا لأنها متفرقة جغرافيا وتجعل السفر وجمع المعلومات تحديا كبيرا. فلديها قدرات مختلفة لتناول المشروعات وتلبية أهداف الإزالة ولذا فإن منهج كل بلد على حدة هو أكثر فاعلية لتحقيق الامتثال.

88.
ومع ذلك، أعرب أعضاء آخرون عن دعم المنهج الإقليمي لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلدان جزر المحيط الهاديء نظرا لقدرات التآزرات فيما بين البلدان والمستوى المنخفض من المواد المستنفدة للأوزون التي يتعين إزالتها وحقيقة أن البلدان لديها أنشطة مماثلة.

89.
وعقب المزيد من المشاورات بين الوفود المهتمة بالأمر واليونيب، اقترح أحد الأعضاء مشروع نص يحدد تمويل إعداد خطط إدارة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية بمبلغ 000 300 دولار أمريكي في المرة الأولى ويقترح أن يواصل اليونيب التشاور مع بلدان المنطقة وتقديم تقرير إلى الاجتماع التاسع والخمسين للجنة التنفيذية واقترح عضو آخر إضافة نص للإشارة إلى أنه في حين يمكن أن يكون إعداد هذه الخطط على أساس إقليمي، إلا أن التنفيذ قد يضطلع به بصورة فردية.   

90
قررت اللجنة التنفيذية:

 (أ)
أن تعتمد الأنشطة المخططة لعام 2009 لخطة أعمال اليونيب للفترة 2009-2011 الواردة في الوثيقة UNEP/OzL.pro/ExCom/57/10، على أن تخضع للاعتبارات الواردة في الفقرة الفرعية (ج) أدناه، مع الإشارة إلى أن ذلك الاعتماد لا يعني الموافقة على المشروعات المحددة في الخطة ولا على مستويات تمويلها؛

(ب)
أن تحاط علما بالأنشطة المخططة لعامي 2010 و2011 في خطة أعمال اليونيب للفترة 2009-2011 الواردة في الوثيقة UNEP/OzL.pro/ExCom/57/10، على أن تخضع للاعتبارات الواردة في الفقرة الفرعية (ج) أدناه؛

(ج)
وفيما يتعلق بخطة أعمال الفترة 2009-2011 ككل، أن تحاط علماً بالفقرة الفرعية (و) من المقرر 57/... فيما يتعلق بإعداد مشروع تدليلي لقطاع خدمة التبريد الذي يستخدم المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

(د)
استبعاد حلقات العمل الإقليمية بشأن منع الاستخدامات الجديدة لبروميد الميثيل من خطة أعمال اليونيب؛ 

(ﻫ)
وفيما يتعلق بطلبات خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الفردية في البلدان الجزرية في المحيط الهادئ:

(1)
أن يقتصر مجموع التمويل المتاح لإعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية على مبلغ 000 300 دولار أمريكي في المرة الأولي؛ 

(2)
أن يطلب من اليونيب استكشاف مع هذه البلدان إمكانية إتباع نهج إقليمي في عملية إعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ومواصلة التشاور بشأن نهج إقليمي للتنفيذ وتقديم تقرير إلى الاجتماع التاسع والخمسين للجنة التنفيذية بشأن نتائج هذه المشاورات إذا سمح الوقت بذلك؛

(و)
أن يقتصر صرف اليونيب على نسبة 50 في المائة من مجموع تكاليف إعداد مشروعات خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية حتى يتم تحديد شريك أو وكالة تستطيع تقديم تمويل استثماري أو تلقي رسالة من الحكومة ذات العلاقة تشير إلى فهمها بالآثار المترتبة على الحالة وأنها لم تحصل على تمويل استثماري لهذه الخطة حيث أن اليونيب لن يستطيع تقديم هذا التمويل ولن يسأل اليونيب بتقاسم أموال إعداد المشروع من أجل إعداد العنصر الاستثماري، بما في ذلك معدات الاسترداد  وإعادة التدوير؛

(ز)
أن توافق على مؤشرات أداء اليونيب لعام 2009 وأهدافه كما وردت في المرفق [؟] بهذا التقرير، بينما تحدد هدف قدره 56 برنامجا لعدد البرامج السنوية بالاتفاقات المتعددة السنوات التي يطلب الموافقة عليها، وهدف قدره 90 مشروعا في حالة المشاريع الفردية الموافق عليها وهدف قدره 51 نشاطا للأنشطة الهامة التي استكملت/مستويات المواد المستنفدة للأوزون التي تم تحقيقها في إطار الاتفاقات متعددة السنوات الموافق عليها.

(المقرر 57/...)

 (4)
منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)

91.
عرض ممثل اليونيدو خطة الأعمال للفترة 2009-2011 (الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/11) مؤكدا على عدد من المسائل. وقال إن اليونيدو قدم مشروعات بيانية للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لمساعدة البلدان في تحقيق أهداف عامي 2013 و2015 وناشد اللجنة التنفيذية النظر في مسألة المشروعات البيانية على أن يكون من المفهوم أنها ستساعد فعلا في تحقيق الامتثال. وتقوم اليونيدو أيضا بتنفيذ مشروعات بيانية بناء على اتفاقية استوكهولم بشأن الملوثات العضوية المستدامة وأنها ستبني على أساس الدروس المستفادة من تلك المشروعات.
92.
لم تقدم أنشطة إزالة عديدة لحكومة تايلند في الوقت المحدد لإدراجها في خطة الأعمال، وبما أن تايلند مستهلك كبير للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، اعتبرت اليونيدو أن الواجب عليها أن تكون مستعدة لهذه المسألة على وجه السرعة. وستقوم اليونيدو باستعراض مشروع الإزالة في قطاع المذيبات لجمهورية كوريا اليموقراطية الشعبية وقد تحتاج إلى أن تقدم طلبا يتعلق بالمشروع خلال عام 2009 عقب تقرير من استشاري بشأن الصعوبات التكنولوجية المتعلقة بالمنتجات المكلورة.

93.
وردا على تساؤل بشأن كيفية حساب مبالغ مشروع المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للأردن، قال ممثل الأمانة إن اللجنة التنفيذية قد وافقت فعلا على إعداد المشروع ولكن الأمانة ستتلقي بيانات التكاليف التفصيلية فقط عندما يقدم المشروع نفسه إلى الأمانة. وفي هذه الحالة ستكون الأمانة في وضع أفضل لتوفير معلومات عن كيفية حساب المبالغ قيد التساؤل.

94.
وعقب المناقشة، قررت اللجنة التنفيذية:

 (أ)
إقرار الأنشطة المخططة لعام 2009 في خطة أعمال اليونيدو لفترة الثلاث سنوات 2009-2011 كما وردت في الوثيقة UNEP/Ozl.Pro/ExCom/57/11 وعلى أن تخضع للاعتبارات الواردة في الفقرة (ج) أدناه، بينما لا يعني هذا الاقرار الموافقة على المشاريع المحددة فيه أو على مستويات التمويل؛

(ب)
أن تحاط علما بالأنشطة المخططة لعامي 2010 و2011 في خطة أعمال اليونيدو للفترة 2009-2011 الواردة في الوثيقة UNEP/OzL.pro/ExCom/57/11، على أن تخضع للاعتبارات الواردة في الفقرة الفرعية (ج) أدناه؛
(ج)
وفيما يتعلق بخطة أعمال الفترة 2009-2011 ككل:

(1)
أن تحاط علما بالفقرة (ز) من المقرر 57/... فيما يتعلق بالمشروعات التدليلية  للرغاوى والتبريد القائمة على المواد الهيدرو كلور وفلو كربون وأنشطة التخلص من المواد المستنفدة للأوزون؛


(2)
أن تدرج المشروعات التالية: 
	البلد
	المشروع
	مجموع القيمة في عام 2009

 (دولار أمريكي)
	مجموع القيمة في عام 2010 (دولار أمريكي)
	مجموعة القيمة في عام 2011 (دولار أمريكي)
	مجموعة القيمة بعد عام 2011 (دولار أمريكي)
	مجموع المواد المستنفدة للأوزون (أطنان قدرات استنفاد الأوزون)

	تايلند
	إعداد مشروع استثماري لأجهزة التكييف الهواء إلى الهواء
	000 70
	0
	0
	0
	0

	تايلند
	إعداد مشروع استثماري للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للخطة القطاعية لرغاوي XPS
	000 48
	0
	0
	0
	0

	تايلند
	إعداد مشروع استثماري للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع المذيبات 
	000 22
	0
	0
	0
	0

	تايلند
	مشروع استثماري لأجهزة التكييف الهواء إلى الهواء
	0
	000 075 1
	000 075 1
	0
	20

	تايلند
	مشروع استثماري للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للخطة القطاعية لرغاوي XPS
	0
	000 860
	000 860
	0
	10

	تايلند
	مشروع استثماري في قطاع المذيبات
	0
	000 430
	000 430
	0
	6


(د)
أن توافق على مؤشرات أداء اليونيدو لعام 2009 كما وردت في المرفق ؟ بهذا التقرير مع تحديد هدف يتمثل في عدد 31 برنامجا وهو عدد البرامج السنوية للاتفاقات متعددة السنوات الموافق عليها وهدف يتمثل في عدد 20 مشروعا وهو عدد المشاريع الفردية الموافق عليها.
(المقرر 57/...)
 (5)
البنك الدولي

95.

عرض ممثل البنك الدولي خطة الأعمال للسنوات 2009-2011 (الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/12 ) مؤكدا على عدد من المسائل. وأشار البنك الدولي أنه اقترح التعاون مع اليونيب في وضع خطط لإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبلدان الأفريقية بهدف: "1" استكشاف فرص لفائدة الأوزون والمناخ عند إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان الأفريقية؛ "2" توفير خبرة البنك الدولي في حشد الموارد لدعم تطوير أنشطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتمويلها في تلك البلدان.

96.
تمت تهنئة البنك الدولي على منهجه المبتكر في الربط بين الفوائد المشتركة للأوزون والمناخ في المنطقة الأفريقية والعمل مع اليونيب في وضع خطط لإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

97.
وفيما يتعلق بإعداد وتنفيذ مشروع ريادي للتخلص من المواد المستنفدة للأوزون للمكسيك، سيعمل البنك الدولي واليونيدو معاً على أساس الفهم بأن أي أموال موافق عليها البنك الدولي ستغطي دراسة عن كيفية توفير التمويل المشترك للتخلص من المواد المستنفدة للأوزون وأن تكاليف الدراسة ستخصم من الأموال الموافق عليها في المستقبل للمشروع حسب الحد الأقصى للمبلغ التي قد توافق عليه اللجنة التنفيذية لتمويل مشروعات التخلص من المواد المستنفدة للأوزون. 
98.
قررت اللجنة التنفيذية:

(1) إقرار الأنشطة المخططة لعام 2009 في خطة أعمال البنك الدولي لفترة الثلاث سنوات 2009-2011 كما وردت في الوثيقة UNEP/Ozl.Pro/ExCom/57/12 وعلى أن تخضع للاعتبارات الواردة في الفقرة (ج) أدناه، بينما لا يعني هذا الاقرار الموافقة على المشاريع المحددة فيه أو على مستويات التمويل؛
(2) أن تحاط علما بالأنشطة المخططة لعامي 2010 و2011 في خطة أعمال البنك الدولي للفترة 2009-2011 الواردة في الوثيقة UNEP/OzL.pro/ExCom/57/12، على أن تخضع للاعتبارات الواردة في الفقرة الفرعية (ج) أدناه؛
(ج)
وفيما يتعلق بخطة أعمال الفترة 2009-2011 ككل، 
أن تحاط علما بالفقرة (و) من المقرر 57/... فيما يتعلق بأنشطة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمشروعات البيانية للرغاوى القائمة على المواد الهيدرو كلور وفلو كربون وأنشطة التخلص من المواد المستنفدة للأوزون؛
(د)
ان توافق على مؤشرات أداء البنك الدولي كما وردت في المرفق ؟ بهذا التقرير ، بينما تحدد هدف عدد ثمانية للمشاريع الفردية، وهدف 14 للأنشطة المحورية التي تنجز لأغراض الاتفاقات متعددة السنوات، و229 طنا من قدرات استنفاد الأوزون لأغراض الإزالة.

(المقرر 57/...)

البند 8 في جدول الأعمال: تنفيذ البرنامج
(أ)
الرّصد والتقييم : تقرير عن شروط التكليف الحالية وكيفية تنظيم وتنفيذ مهام التقييم في المنظمات المشابهة (المقرر 56/8 (د))
99.
قدم كبير موظفي الرصد والتقييم المؤقت الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/13 المحتوية على تقرير المستشار الذي ينطوي على مقارنة بين شروط التكليف الحالية لمنصب كبير موظفي الرصد والتقييم وعمل مهمة التقييم في الصندوق المتعدد الأطراف والمناصب الأخرى في مكاتب التقييم التابعة لمرفق البيئة العالمي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومجموعة البنك الدولي ومصرف التنمية للبلدان الأمريكية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (اليوئنديبي). وأشار إلى أن المستشار قد قام بجمع المعلومات للتقرير عن طريق مقابلة الموظفين المسؤولين عن التقييم والرصد في تلك المؤسسات متعددة الأطراف، وعن طريق مراجعة جميع الوثائق ذات الصلة. وقد وُجد أن مهمة وإجراءات الرصد والتقييم في الصندوق المتعدد الأطراف كانت شبيهة تمامًا بتلك الموجودة في المؤسسات الأخرى حيث أنها التزمت جميعًا بنفس المعايير الموضوعة من قبل فريق التقييم التابع للأمم المتحدة، وكانت تحكمها نفس مبادئ النزاهة والحيادية والاستقلال. وأخيرًا، أشار ممثل الأمانة إلى أنه قد تمت دعوة المستشار إلى الاجتماع من أجل تقديم مادة التقرير ونتائجه واستنتاجاته. 

100.
أثار تقرير المستشار عددًا من النقاط للمزيد من الدراسة. ومن بين هذه النقاط حقيقة أن ميزانية الموارد المالية والبشرية لمنصب الرصد والتقييم لم يطرأ عليها التغيير منذ 10 سنوات. قال المستشار أنه بغض النظر عن التغيرات في مهام العمل، لكن قد تكون هناك حاجة إلى تعديل الميزانية لأخذ التضخم بعين الاعتبار. وقد أوضح أن كبير موظفي التقييم والرصد يجب أن يكون مسؤول رفيع المستوى، مع التسليم بالمسؤوليات الكبيرة المشتركة، وبناء عليه لا يجب أن يكون من مستوى أقل من P5. وأشار المستشار أيضًا إلى أن كبير موظفي الرصد والتقييم قد خاطب اللجنة التنفيذية مباشرة، وقال أنه قد يكون من الجدير بالاعتبار إنشاء مكتبًا للتقييم والرصد على أن يرأسه مسؤول رفيع المستوى.
101.
وفيما بعد تقديم المستشار، توجه الأعضاء بالشكر لكبير موظفي الرصد والتقييم المؤقت وللمستشار على التقرير. كان يُنظر إلى مهمة الرصد والتقييم على أنها من العناصر الجوهرية لضمان الالتزام بالمعايير العالية والنجاح داخل الصندوق المتعدد الأطراف عن طريق تقديم الدروس المستفادة وإتاحة إمكانية ضبط وتحسين العمليات بشكل مستمر. وعلى الرغم من أن مهمة الرصد والتقييم كان يُنظر إليها على أنها كافية جدًا، لكن كانت هناك حاجة إلى إعادة تقييم العشر سنوات الأخيرة من الأنشطة للتأكد مما إذا كان من الضروري إجراء أي تعديلات على شروط تكليف من سيتولى المنصب في المستقبل. وقد تم إلقاء الضوء على أهمية إعطاء درجة من الاستقلالية لمهمة الرصد والتقييم وتم دعم الفكرة القائله بأنه يجب تولي المنصب عن طريق مسؤول عالي المستوى. كانت هناك العديد من المقترحات فيما يتعلق بالأنشطة المستقبلية المحتملة للمنصب، خاصة في ضوء التحديات المستقبلية مثل التغير المناخي ومخاطر عدم الامتثال. كما تمت الإشارة إلى أن التأكيد المتجدد على الرصد يمكن أن تثبت فائدته الشديدة. وكان هناك مقترح بمهمة للمراجعة أيضًا، مع قيام كبير موظفي الرصد والتقييم بالتحقق من فعالية التنظيمات المؤسسية وقياسها في مقابل المقياس المتبع في المؤسسات الدولية الأخرى. ويمكن أن تشمل وظائف المسؤول أيضًا تحليل تأثير أنشطة التقييم على العمل العام للصندوق. وقد كان هناك مقترح أيضًا بمراجعة شروط التكليف فيما يتعلق بالأنشطة المحددة المفيدة في إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون، بما في ذلك الآثار ذات الصلة بالمناخ. وفيما يتعلق بمدة تفويض المسؤول، كان هناك مقترح بمراجعة الوضع الحالي، خلال مدة سنتين قابلة للتجديد على نحو غير مُحدد، وهو ما تم إلقاء الضوء عليه عن طريق المستشار كوضع مختلف عن السائد في المنظمات الدولية الأخرى. وفيما يتعلق بالحاجة إلى تعديل الميزانية، كان هناك تعليق على نحو معبر على أن الصندوق دائمًا ما ثبت إبداعه الشديد في تخصيصه لموارد مهمة الرصد والتقييم.
102.
وبعد المناقشات، قررت اللجنة التنفيذية ما يلي:
(أ)
أن تحاط علماً:   

(1)
مع التقدير بالتقرير الذي قدمته الأمانة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/13،
(2)
 أن تعرب على موافقة أعضاء اللجنة التنفيذية على مواصلة مهمة الرصد والتقييم على مستوى الميزانية الحالية وضرورة أن يظل المنصب مشغولاً عن طريق شخص محترف على مستوى عالي من التأهيل، و
(ب) 
أن تطلب من الأمانة إعداد وتقديم، إلى الاجتماع الثامن والخمسين للجنة التنفيذية، اختصاصات وأعباء عمل كبير موظفي الرصد والتقييم للموافقة عليها مع مراعاة أن أعضاء اللجنة التنفيذية أعادوا تأكيد أن هذه الوظيفة  ينبغي أن يكون مستقلة وأفضل موقع لها هو الأمانة. وينبغي أن تقترح الأمانة مسؤوليات إضافية إلى أعباء العمل والاختصاصات، بما في ذلك أعمال بشأن المنافع المناخية، وخطر عدم الامتثال، والمراجعة، وزيادة التشديد على مهام الرصد، مع مراعاة أن العمل ينبغي أن يكون هاماً ومفيداً في عملية إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. كما ينبغي أن تشتمل الاختصاصات على شرط بأن تكون هذه الوظيفة لمدة محددة بما يتسق مع الممارسات المتبعة في مؤسسات التمويل الدولية الأخرى. مُطالبة الأمانة بإجراء تقييمًا لمهام العمل الخاصة بمنصب كبير موظفي الرصد والتقييم، بما في ذلك نطاق دمج تقييم المخاطر ووظائف الرصد الأخرى التي يتم إجراءها عن طريق الأمانة، ومراجعة شروط التكليف وتداعيات الميزانية الخاصة بالمنصب في ضوء التعليقات المقدمة في الاجتماع الحالي وتقديم تقريرًا للأخذ بعين الاعتبار في الاجتماع الثامن والخمسين للجنة التنفيذية.
 (المقرر 57/...)
(ب)
التأخيرات في تقديم الشرائح السنوية
103.
قدم ممثل الأمانة الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/14 التي تتناول التأخيرات في تقديم الشرائح السنوية التي كانت مستحقّة للاجتماع السابع والخمسين والتي تورد المعلومات المقدمة من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليوئنديبي واليونيب واليونيدو والبنك الدولي حول أسباب التأخيرات. إن إجمالي 32 من أصل الشرائح السنوية الـ 90 كانت مستحقة التقديم إلى الاجتماع السابع والخمسين ولكنها لم تُقدّم، والعديد من الشرائح تم تقديمها لكنها سُحبت فيما بعد.
104.
وقد أخبر اللجنة بأنه، حيث أنه قد تم حل المسألة المتعلقة بتقرير التحقق من قطاع إنتاج الكلوروفلوروكربون في الصين، كما تُشير إليه الفقرة 1 من ملحق الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/29، إذًا فلم تعد هناك أي حاجة للإشارة إلى مشروع إزالة قطاع إنتاج الكلوروفلوروكربون في القسم الخاص بالتأخيرات في التقديم.
105.
وقد ذكر أيضًا بأنه فيما بعد المقرر 50/14، قررت اللجنة التنفيذية عدم الإدراج في وثائق الاجتماع للمقترحات الخاصة بالمشاريع والأنشطة التي، حتى الموعد النهائي للتقديم الخاص بكل اجتماع، لم تتضمن المعلومات أو العناصر الضرورية لأخذ التقديم بعين الاعتبار للموافقة المحتملة عليه. وحيث أنه قد تم اتخاذ هذا المقرر، لكن على الرغم من ذلك تم تحسين وثائق الاجتماع وكان من الواضح أنه لا توجد أي أسباب لعدم الاستمرار في الإجراء الأصلي.
106.
واستجابة لأحد التعليقات حول عدم وضوح الوثائق فيما يتعلق بأسباب التأخيرات، خاصة عند اشتراك أكثر من وكالة منفذة واحدة، قال ممثل الأمانة أنه سيُطلب من الوكالات المنفذة تحديث المعلومات المقدمة في الوثيقة قبل أي اتصالات تُجرى مع الحكومات حول التأخيرات في المشروع.
107.
وبعد المناقشات، قررت اللجنة التنفيذية ما يلي:
(أ) 
الوضع في الاعتبار المعلومات الخاصة بالشرائح السنوية للاتفاقات المتعددة السنوات المقدمة إلى الأمانة العامة من قبل كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليوئندبي واليونيب واليونيدو والبنك الدولي كما هو متضمن في الوثيقة الخاصة بتأخيرات تقديم الشرائح السنوية (UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/14)،
(ب) 
الإحاطة علمًا بأن 58 من الـ 90 شريحة سنوية للاتفاقات المتعددة السنوات مستحقة التقديم قد تم تقديمها في الوقت الملائم للاجتماع السابع والخمسين،
(ج)
 أنه يتعين إرسال رسائل إلى الوكالات المنفذة ذات الصلة وبلدان المادة 5 المعنية فيما يتعلق بالشرائح السنوية التي لم تقدم إلى اجتماعين متتابعين أو أكثر بالأسباب المُحددة للتأخير، على النحو المبين في الجدول 1 من المرفق ? بالتقرير الحالي، وأنه ينبغي تشجيع الوكالات المنفذة وحكومات المادة 5 المعنية على اتخاذ الإجراءات للإسراع بتنفيذ الشرائح المعتمدة حتى يمكن تقديم الشرائح المعدة للتقديم إلى الاجتماع الثامن والخمسين بشرط أن يكون قد تم إحراز التقدم الكافي، 
(د) 
أنه يتعين إرسال رسائل إلى الوكالات المنفذة ذات الصلة وبلدان المادة 5 المعنية فيما يتعلق بالشرائح السنوية التي كانت مستحقة التقديم للاجتماع السابع والخمسين بالأسباب المُحددة للتأخير، على النحو المبين في الجدول 2 من المرفق ? بالتقرير الحالي، وأنه ينبغي تشجيع الوكالات المنفذة وحكومات المادة 5 المعنية على اتخاذ الإجراءات للإسراع بتنفيذ الشرائح المعتمدة حتى يمكن تقديم الشرائح المعدة للتقديم إلى الاجتماع الثامن والخمسين بشرط أن يكون قد تم إحراز التقدم الكافي، 
(ﻫ) 
تشجيع حكومات:
(1) 
الهند على تقديم طلبات قطاع الإنتاج الخاصة بها للاجتماع الثامن والخمسين،
(2) 
كوستاريكا على تعجيل تنفيذ الشرائح الحالية من خطة إزالة بروميد الميثيل لديها، من أجل تقديم الشريحة التالية للموافقة عليها في أقرب وقت ممكن، 

(3) 
كوت ديفوار وملديف على تعجيل تنفيذ خطط إدارة الإزالة النهائية لديها من أجل تقديم الشرائح السنوية لعام 2009 للمراجعة في أقرب وقت ممكن،
(4) 
الجمهورية الدومينيكية على تقديم تقرير تحقق كامل حول خطة ادارة الازالة النهائية إلى الاجتماع الثامن والخمسين.
(المقرر 57/...)
(ج)
تقرير عن تنفيذ المشروعات الموافق عليها بشروط تبليغ محددة

108.
عرض ممثل الأمانة الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/15، وهي مكوّنة من تقارير مرحلية بشأن تنفيذ المشروعات التالية: خطة الإزالة الوطنية لأفغانستان؛ خطة إدارة غازات التبريد لبروني دار السلام؛ خطة العمل لأنشطة ما بعد عام 2009 لقطاع رغوة البوليوريتان في الصين؛ خطة إدارة الإزالة النهائية لفيجي؛ الإزالة الكاملة لاستعمال بروميد الميثيل في الأردن؛ الخطة من أجل الإزالة النهائية لرابع كلوريد الكربون في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية؛ ومراجعة حسابات وتقرير التحقق لخطة إدارة الإزالة النهائية للمواد اللكلوروفلوروكربونية لترينيداد وتوباغو.

109.
أشار ممثل الأمانة إلى أن مستويات استهلاك وإنتاج المواد المستنفدة للأوزون ذات الصلة، حسب انطباقها، في جميع هذه البلدان كانت بحد أدنى مماثلة للبيانات المبلغ عنها بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال أو المستويات المسموح بها بموجب الاتفاقات المبرمة بين الحكومة المعنية واللجنة التنفيذية، إن لم تقلّ عنها.

110.
أشير إلى غموض بعض العبارات الواردة في الوثيقة لوصف الأنشطة في بلدان معينة، وتساءل البعض بصفة محددة عن السبب في عدم التوقيع على وثيقة المشروع المتفق عليه بين اليوئنديبي وحكومة بروناي دار السلام بينما تم التوقيع على مذكرة التفاهم مع اليونيب قبل ذلك بسنتين. وأفاد ممثل اليوئنديبي بأنه تم التوقيع على وثيقة المشروع في فبراير/شباط 2009.

111.
قررت اللجنة التنفيذية ما يلي:
(أ)
فيما يتعلق بأفغانستان:
(1)
أن تحيط علما بالتقرير المرحلي بشأن تنفيذ برنامج عمل 2008 الخاص بالخطة الوطنية لإزالة الكلوروفلوروكربون في أفغانستان؛

(2)
أن تحيط علما بتقرير التحقق من استهلاك الكلوروفلوروكربون في 2007؛
(3)
أن توافق على برنامج التنفيذ السنوي للفترة 2009 – 2010؛

(ب)
فيما يتعلق ببروناي دار السلام، أن تحيط علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ خطة إدارة غازات التبريد وبخطة التنفيذ السنوية لعام 2009؛
(ج)
وفيما يتعلق بالصين:
(1)
أن توافق على خطة العمل لقطاع الرغاوي في الصين للسنوات 2010 إلى 2012؛

(2)
أن توفر المرونة للصين كما هو محدد في المقرر 37/46 للجنة التنفيذية.
(د)
وفيما يتعلق بفيجي:
(1)
أن تحيط علما بالتقرير المرحلي بشأن تنفيذ خطة إدارة الإزالة النهائية؛
(2)
أن توافق على برنامج التنفيذ السنوي لعام 2009؛
(ﻫ)
وفيما يتعلق بالأردن:
(1)
أن تحيط علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الإزالة الكاملة لاستخدام بروميد الميثيل؛

(2)
أن تأذن لحكومة ألمانيا بصرف مبلغ 930 499 دولارا أمريكيا للشريحة الرابعة من المشروع؛
(3)
أن تطلب من حكومة ألمانيا أيضا أن تواصل رصد إزالة بروميد الميثيل في الأردن وترفع تقاريرها بصورة منتظمة إلى اللجنة التنفيذية؛
(و)
وفيما يتعلق بجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية: 
(1)
أن تحيط علما بالتقرير المرحلي المقدم من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) عن الإزالة النهائية لرابع كلوريد الكربون؛

(2)
أن تطلب إلى اليونيدو أن تقدم إلى الاجتماع الثامن والخمسين للجنة التنفيذية تقريرا ماليا عن جميع الدفعات التي تم صرفها حتى الآن، بما فيها تكلفة التخزين؛
(ز)
وفيما يتعلق بترينيداد وتوباغو، أن تحيط علما بالتحقق الناجح من امتثال ترينيداد وتوباغو لالتزاماتها بشأن إزالة استهلاك الكلوروفلوروكربون بموجب خطة إدارة الإزالة النهائية في 2007.
(المقرر 57/...)
البند 9 في جدول الأعمال: مقترحات المشروع
(أ)
نظرة عامة إلى القضايا التي تم تبينها أثناء استعراض المشروعات
.112
قدم ممثل الأمانة الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/16 و Add.1 التي تتألف من ستة أقسام: تحليل لعدد المشروعات والأنشطة التي قدّمتها الوكالات الثنائية والمنفذة إلى الاجتماع السابع والخمسين؛ وتقييم للأموال المتوافرة مقابل مستوى التمويل المطلوب؛ وقضايا سياسة عامّة تمّ تحديدها خلال عملية استعراض المشروعات؛ ومشروعات وأنشطة قُدّمت للحصول على موافقة شمولية؛ ومشروعات استثمارية يُنظر فيها على انفراد؛ وأنشطة ومشروعات غير مطلوبة للامتثال. 

إرجاء شريحة الاتفاق متعدد السنوات نظراً لمعدل الصرف المنخفض للشريحة السابقة
.113
خلال التقديم، لفت ممثل الأمانة انتباه الأعضاء لقضايا السياسة العامة حول طلبات الموافقة على الشرائح اللاحقة للاتفاقات المتعددة السنوات حيث كانت بعض الأنشطة في الشريحة السابقة ذات معدل تنفيذ منخفض، بالإضافة إلى معدل الصرف المنخفض جدًا. وعند تقديم هذه الطلبات، قالت الوكالات المنفذة أن الاعتبار الأهم في صرف الشرائح يجب أن يتمثل فيما إذا كان البلد قد أوفى بأهداف الامتثال للبروتوكول وتخفيضات استهلاك المواد المستنفذة للأوزون كما تنص عليها الاتفاقات. ومع ذلك، رأت الأمانة أن تحقيق أهداف إزالة المواد المستنفذة للأزون لم تكن هي فقط المطلب الأساسي للموافقة على التمويل الخاص بالشريحة التالية حيث يمكن ربط هذه الإزالة بعوامل أخرى غير معدل التنفيذ لأنشطة الإزالة. أشار ممثل الأمانة أيضًا إلى أن مستوى التمويل لأي شريحة كان مرتبطًا بالأنشطة المحددة الموضحة في برنامج التنفيذ السنوي الموافق عليه من قبل اللجنة.
.114
وفي مناقشة ما بعد التقديم، تمت الإشارة إلى أن الشروط الواقعة خارج نطاق سيطرة البلد قد يكون لها تأثير على معدل الصرف ومعدل تنفيذ الأنشطة في مشاريع الإزالة. وبناء عليه قد يكون من الحكمة المتابعة حسب كل حالة عند تقرير منع التمويل عن الشرائح اللاحقة لضمان المساواة في المعاملة. ومع ذلك، مع التسليم بالطلب الكبير على موارد التمويل متعدد الأطراف، كان من الهام على حد سواء الامتناع عن صرف التمويل للمشاريع بمستوى التمويل المتاح، خاصة عند ملاحظة معدل منخفض جدًا من التقدم. علاوة على ذلك، تستلزم المتابعة حسب كل حالة على حدة مخاطر صرف شريحة الإدارة الجزئية. كما تمت الإشارة أيضًا إلى أن تأسيس عملية للتعامل مع القضية سوف يجعل إجراء تقديم المشروع أكثر سلاسة وفعالية. وأشار العديد من الأعضاء إلى أنه، وفقًا للممارسة السابقة، تم تأجيل النظر في الشرائح الخاصة بالمشاريع ذات معدل الصرف المنخفض ومعدل التنفيذ المنخفض للأنشطة إلى اجتماعات لاحقة. وفي الواقع، إشتملت الاتفاقات المبرمة بين البلدان واللجنة التنفيذية على فقرات محددة للارتباط المباشر بين تنفيذ الأنشطة وصرف الشرائح. علاوة على ذلك، في حالة الظروف غير العادية في البلد التي يمكن أن تحول دون الصرف وتنفيذ الأنشطة في الوقت المناسب، يتاح لممثل هذا البلد خيار تقديم المقترح للبت فيه من قبل اللجنة التنفيذية. ومع التسليم بتعقد المسألة، تم تأسيس فريق اتصال للنظر أكثر في المسألة، مع ممثل الجمهورية الدومينيكة كمُيسر.
.115
وفيما بعد التقرير المقدم من ميسر فريق الاتصال، قررت اللجنة التنفيذية أنه لا يجب على الوكالات المنفذة التقدم بطلبات للبت فيها من قبل اللجنة لتمويل شرائح المشاريع المتعددة السنوات ذات المعدلات المنخفضة لتنفيذ الأنشطة التي تم البدء فيها مع الشرائح التي سبق الموافقة عليها وحيث كان معدل صرف التمويل المتاح من الشريحة التي سبق الموافقة عليها أقل من 20 في المائة، حتى عندما كانت مستويات استهلاك المواد المستنفذة للأوزون التي يتم البت فيها أقل من الحد الأقصى للمستويات المسموح بها بموجب بروتوكول مونتريال وفي الاتفاق المبرم بين الحكومات المعنية واللجنة التنفيذية.
(المقرر 57/...)
قائمة بالمشروعات والأنشطة المُقدمة للموافقة الشمولية
.116
 لفت ممثل الأمانة انتباه اللجنة إلى قائمة المشروعات والأنشطة الموصى بالموافقة الشمولية عليها المقدمة في المرفق الأول من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/16 وAdd.1.
.117
وفيما بعد التقديم، طُلب الإيضاح فيما يتعلق بطلب اليونيب بإعداد مشروع خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون ولتنفيذ الشريحة الخامسة من خطة الإزالة الوطنية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، مثل مكتب مشروع اليوئنديبي المستخدم من قبل اليونيب لتوزيع الأموال في هذا البلد الذي تم إغلاقه. سأل الأعضاء عن كيفية توزيع التمويل الخاص بكلا هذين المشروعين. وقد قال ممثل اليونيب بأن مكتب مشروع اليوئنديبي كان من المتوقع أن يعود للعمل قريبًا وأنه، في غضون ذلك، يمكن استخدام منظمات الأمم المتحدة الأخرى التي لها مكاتب في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية يمكن استخدامها في تسيير الأموال. كما شعر الأعضاء أنه سيكون من الأفضل انتظار التأكيد من اليونيب فيما يتعلق بالوسائل الفعلية لتوزيع التمويل قبل الموافقة على المشروعات موضع المناقشة.
.118
وبعد المناقشات، قررت اللجنة التنفيذية ما يلي:
(أ)
تأجيل البت في مشروع إعداد خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون والشريحة الخامسة من خطة الإزالة الوطنية التي سيتم تنفيذها عن طريق اليونيب في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية للاجتماع الثامن والخمسين للجنة التنفيذية، بعد التأكيد من قبل اليونيب فيما يتعلق بسبل تسيير التمويل إلى البلد،
(ب)
الموافقة على المشروعات والأنشطة المُقدمة للموافقة الشمولية بمستويات التمويل المُشار إليها في المرفق التاسع من التقرير الحالي، كما هي منقحة، مع الشروط أو الأحكام المُدرجة في أوراق تقييم المشروع المناظرة والشروط المُرفقة بالمشاريع عن طريق اللجنة التنفيذية،
(ج)
الموافقة على الاتفاق بين حكومة بوتسوانا واللجنة التنفيذية بشأن خطة إدارة الإزالة النهائية، كما هي واردة في المرفق العاشر من التقرير الحالي، بمبلغ إجمالي، من حيث المبدأ ، قدره 205.000 دولار أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة وقدرها 26.650 دولار أمريكي لحكومة ألمانيا، وعلى الشريحة الأولى للمشروع بالمبلغ المبيّن في المرفق العاشر  من التقرير الحالي،
(د)
الموافقة على الاتفاق المبرم بين حكومة غينيا الاستوائية واللجنة التنفيذية بشأن خطة إدارة الإزالة النهائية، كما هي مُدرجة في المرفق الحادي عشر  من التقرير الحالي، بمبلغ إجمالي قدره، من حيث المبدأ، 180.000 دولار أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة وقدرها 23.400 دولار أمريكي لليونيب، والشريحة الأولى للمشروع بالمبلغ المبيّن في المرفق الحادي عشر  من التقرير الحالي،
(هـ)
الموافقة على الاتفاق المُبرم بين حكومة سيراليون واللجنة التنفيذية من أجل خطة إدارة الإزالة النهائية، كما هي واردة في المرفق الثاني عشر من التقرير الحالي، بمبلغ إجمالي قدره، من حيث المبدأ، 150.000 دولار أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة وقدرها 15.950 دولار أمريكي (12.350 دولار أمريكي لليونيب، و3.600 دولار أمريكي لليوئنديبي)، وعلى الشريحة الأولى للمشروع بالمبلغ المبين في المرفق الثاني عشر  من التقرير الحالي، و 

(و)
أنه بالنسبة للمشروعات ذات الصلة بتجديد التعزيز المؤسسي، شملت الموافقة الشمولية الموافقة على الملاحظات التي ستوجه إلى الحكومات المتلقية المدرجة في المرفق الثالث عشر من التقرير الحالي.
(المقرر 57/...)
(ب)
التعاون الثنائي

.119
عرضت ممثلة الأمانة الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/17، وهي تستعرض طلبات التعاون الثنائي البالغ عددها 15 طلبا، بقيمة قدرها 101 294 2 دولارا أمريكيا، بما في ذلك رسوم الوكالات، التي تم تقديمها إلى الاجتماع السابع والخمسين التماسا للموافقة عليها. وقالت إن هناك أحد عشر طلبا مقدمة من حكومة ألمانيا، بينما تقدمت كل من حكومة كندا والجمهورية التشيكية وفرنسا وإيطاليا باقتراح واحد. وجميع الطلبات في حدود المخصص للحكومات المعنية لأغراض التعاون الثنائي لعام 2009 وتمت التوصية بالموافقة الشمولية عليها. وقالت إنه يجري عرض طلب من الجمهورية التشيكية للبدء، بالاشتراك مع اليونيب، في مشروع للتعاون الإقليمي لإنفاذ ضوابط على تجارة المواد المستنفدة للأوزون في بلدان شبكة أوروبا وآسيا الوسطى على اللجنة التنفيذية للنظر فيه بصفة منفصلة. 

بدء التعاون الإقليمي لإنفاذ ضوابط على تجارة المواد المستنفدة للأوزون في بلدان شبكة أوروبا وآسيا الوسطى (الشريحة الأولى) (الجمهورية التشيكية واليونيب)

.120
وقالت ممثلة الأمانة إن مقترح المشروع يمثل مبادرة لمدة سنتين تتضمن عقد اجتماعات، وإعداد أدوات للإنفاذ، واستعراض البيانات الهامة وتحليلها، فضلا عن إقامة نظام إقليمي للمعلومات يعود بالفائدة على بلدان شبكة أوروبا وآسيا الوسطى. وأضافت أن الميزانية المقترحة للعامين هي 750 239 دولارا أمريكيا، يدير اليونيب مبلغ 750 78 دولارا أمريكيا منها بينما يكون مبلغ 000 161 دولار أمريكي على شكل مساعدة ثنائية مقدمة من حكومة الجمهورية التشيكية. وقالت إنه بعد مناقشة المشروع مع اليونيب والجمهورية التشيكية، يوصى بالموافقة عليه لمدة عام واحد فقط، على أساس أنه يلزم تقديم تقرير عن عمل الشبكة خلال السنة الأولى عند طلب التمويل الإضافي للسنة الثانية من المشروع. كما ذكرت أن مستوى التمويل وتكاليف دعم الوكالة المخصصة لمشاركة اليونيب في المشروع سيعرضان على الاجتماع لدى نظره في برنامج عمل اليونيب.
.121
وقررت اللجنة التنفيذية ما يلي: 
 (أ)
الموافقة على مشروع بدء التعاون الإقليمي لإنفاذ ضوابط الاتجار بالمواد المستنفدة للأوزون في بلدان شبكة أوروبا وآسيا الوسطى (الشريحة الأولى) لسنة واحدة فقط، على أن يقوم بتنفيذه كل من حكومة الجمهورية التشيكية واليونيب، بمستوى تمويل قدره 500 80 دولار أمريكي، زائدا تكاليف دعم الوكالة وقدرها 465 10 دولارا أمريكيا للجمهورية التشيكية، على أساس:

 (1)
أن الموافقة لا تمس موافقات التمويل في المستقبل للسنة المتبقية المقترحة لهذا المشروع؛ 

(2)
أن تعدّ حكومة الجمهورية التشيكية واليونيب، لدى تقديم طلب تمويل للسنة الثانية، تقريراً مشتركاً عن نواتج سنة العمل الأولى للشبكة.
 (ب)
أن تطلب من أمين الخزانة تسوية لتكاليف المشروعات الثنائية الموافق عليها في الاجتماع السابع والخمسين على النحو التالي:
(1) 440 99 دولارا أمريكيا (بما فيها رسوم الوكالة) مقابل رصيد مساهمة كندا الثنائية لعام 2009؛
(2) 965 90 دولارا أمريكيا (بما فيها رسوم الوكالة) مقابل رصيد مساهمة الجمهورية التشيكية الثنائية لعام 2009؛
(3) 367 202 دولارا أمريكيا (بما فيها رسوم الوكالة) مقابل رصيد مساهمة فرنسا الثنائية لعام 2009؛
(4) 779 748 1 دولارا أمريكيا (بما فيها رسوم الوكالة) مقابل رصيد مساهمة ألمانيا الثنائية لعام 2009؛
(5) 550 152 دولارا أمريكيا (بما فيها رسوم الوكالة) مقابل رصيد مساهمة إيطاليا الثنائية لعام 2009.
(المقرر 57/...)
(ج)       برامج العمل

(1) برنامج عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2009

.122
قدمت ممثلة الأمانة الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/18 التي تضمنت برنامج العمل المقترح لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2009. ولفتت انتباه اللجنة إلى الجدول 1 في الوثيقة: يحتوي القسم (أ) على 28 مشروعا تغطي تجديد التعزيز المؤسسي؛ وطلبات إعداد مشروعات خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ والمصادقة على خطة إدارة الإزالة النهائية التي ووفق عليها في إطار الموافقة الشمولية في البند 9 (أ) من جدول الأعمال المشار إليه أعلاه؛ ويحتوي القسم (ب) على عدد من الأنشطة للنظر في كل منها على حدة. غير أنه نتيجة للمناقشات التي جرت بموجب البند 7 من جدول الأعمال، تبقى للنظر من قبل اللجنة مشروع تدليلي واحد لبدائل الهيدروكلوروفلوروكربون، في مصر، وطلبان لإعداد مشروعات رائدة للتخلص من المواد المستنفدة للأوزون، في البرازيل وغانا
مصر: إعداد مشروع للتحقق من استعمال الهيدروكربون منخفض التكلفة في الرغاوي  
.123
بناء على المقرر 55/43 (هـ)، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي طلبا لإعداد مشروع مساعدة فنية في قطاع الرغاوي، يمكن أن تثبت نتائجه فوائد البوليول الذي يعتمد على الهيدروكربون للبيوت التي تستعمل هذه  الأنظمة. ولم يقدم  برنامج الأمم المتحدة الإنمائي معلومات عن كمية المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي يمكن إزالتها من خلال المشروع التدليلي، كما أن البرنامج لم يقدم، فيما ترى الأمانة، حالة إلزامية تدعو اللجنة التنفيذية إلى اختيار المشروع بناء على المقرر56/56 (1). وأشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن كمية المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي يمكن إزالتها لن تعرف إلا بعد تنفيذ المشروع التدليلي، نظرا إلى أن الطلب يتعلق بالمصادقة على التكنولوجيا فقط.
.124
أكد ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن كمية إزالة قدرات المواد المستنفدة للأوزون سوف توضح فعلا في طلب تمويل المرحلة الثانية من المشروع، الذي سيقدم إلى منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وأن مقترح التحقق لم يتضمن إزالة لقدرات المواد المستنفدة للأوزون تتصل بتنفيذه.
.125
في أعقاب المناقشة، قررت اللجنة التنفيذية الموافقة على طلب إعداد مشروع للمصادقة على التكنولوجيا لاستخدام الهيدروكربونات والهيدروفلورولو أوليفين HFO-1234ze كبدائل للهيدروكلوروفلوروكربون في قطاع الرغاوي في مصر، بناء على المقرر 55/43 (هـ) بمستوي التمويل المطابق الموضح في المرفق 9 من هذا التقرير.
(المقرر 57/...)
البرازيل: إعداد مشروع تدليلي لإدارة بنوك المواد المستنفدة للأوزون وتدميرها

غانا: إعداد مشروع تدليلي لإدارة بنوك المواد المستنفدة للأوزون وتدميرها

.126
تضمن برنامج عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي طلبين لإعداد مشروعين للتخلص من المواد المستنفدة للأوزون، في البرازيل وغانا، قدما في ضوء الفقرة 2 من المقرر 20/7 للاجتماع العشرين للأطراف. وقدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الطلب معلومات عن النهج الذي سيتبع في المشروعين الرائدين، وكمية المواد المستنفدة للأوزون التي يمكن تدميرها نتيجة لتنفيذهما.

.127
في أعقاب المناقشة، قررت اللجنة التنفيذية الموافقة على طلبات إعداد المشروعات للمشروعين الرائدين  للتخلص من المواد المستنفدة للأوزون في البرازيل وغانا بمستوي التمويل المطابق الموضح في المرفق 9 من هذا التقرير.
(المقرر 57/...)

(2)     برنامج عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة لعام 2009

.128
قدمت ممثلة الأمانة الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/19 التي تضمنت برنامج عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة لعام 2009. وأشارت إلى أن القسم (أ) من الجدول (1) تضمن توصية بالموافقة الشمولية على  52 نشاطا وأنه قد ووفق عليها بموجب البند 9(أ) من جدول الأعمال. كما أكدت أنه يتعين تأجيل مقترح إعداد مشروعات لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في بلدان جزر المحيط الهاديء إلى اجتماع لاحق وأنه لم يقدم في خطة أعمال البرنامج في الاجتماع الحالي. ولم يتبق للجنة التنفيذية إلا مشروعان للنظر فيهما: مقترح بإعداد مشروع لغواتيمالا، وتمويل الجهة النظيرة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لشبكة الإنفاذ في بلدان أوروبا وآسيا الوسطى.

غواتيمالا:  إعداد مشروع لإزالة بروميد الميثيل
.129
قدمت ممثلة الأمانة طلبا من برنامج الأمم المتحدة للبيئة لغواتيمالا للحصول على الأموال اللازمة لإعداد مشروع لتصميم السياسة العامة والمساعدة في نشر الوعي للوفاء بإزالة بروميد الميثيل في 2015 ولدعم خطة الإزالة الوطنية الحالية التي تضطلع بتنفيذها في البلد الوقت الراهن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية. وأوضح ممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة أثناء المناقشة المسألة المتعلقة بالأموال اللازمة لإعداد المشروع في غواتيمالا، ملاحظا أنه في الفترة من 2006 و2008 تعاونت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لتيسير إزالة استعمال بروميد الميثيل في البلد، وأن برنامج الأمم المتحدة للبيئة يضطلع بمسؤولية معالجة قضايا السياسات والعمل مع أصحاب المصلحة. وقد طلبت الأموال اللازمة لإعداد المشروع لتيسير تحديد أصحاب المصلحة، وتحديد المؤسسات ذات الصلة بإزالة بروميد الميثيل، وتحديد الروابط بقضايا السياسات، وتحليل الاحتياجات المؤسسية. وسوف يقدم المشروع الكامل في سنة 2010. ولاحظ عضو بقلق أن الموافقة على أموال إضافية لغواتيمالا لتصميم السياسات سيكون مخالفا للخطوط التوجيهية للجنة التنفيذية نظرا إلى أنه قد تمت الموافقة من قبل على أموال لخطة إزالة بروميد الميثيل وكان ينبغي أن تشمل هذه الأموال هذه العناصر. كما لاحظ أن البلد قد حصل على أموال للتعزيز المؤسسي الغرض منها مساعدة البلد في إعداد السياسات. واقترح استبعاد نشاط إعداد المشروع على أن يغطى من خلال الموارد المتوفرة  بموجب برنامج المساعدة على الامتثال.
.130
قررت اللجنة التنفيذية عدم الموافقة على طلب إعداد المشروع في غواتيمالا
البدء في التعاون الإقليمي لإنفاذ التدابير الرقابية على الاتجار في المواد المستنفدة للأوزون في بلدان شبكة أوروبا وآسيا الوسطى (الشريحة الأولى) (الجمهورية التشيكية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة)

.131
لاحظت ممثلة الأمانة أن طلب برنامج الأمم المتحدة للبيئة تمويل مشروع البدء في التعاون الإقليمي لإنفاذ التدابير الرقابية على الاتجار في المواد المستنفدة للأوزون في بلدان شبكة أوروبا وآسيا الوسطى قد نوقش من قبل وتمت الموافقة عليه بموجب البند 9 (ب) من جدول الأعمال بشأن التعاون الثنائي.
.132
قررت اللجنة التنفيذية الموافقة على مشروع البدء في التعاون الإقليمي لإنفاذ التدابير الرقابية على الاتجار في المواد المستنفدة للأوزون في بلدان شبكة أوروبا وآسيا الوسطى (الشريحة الأولى) لمدة عام واحد فقط، على أن تنفذه كل من حكومة الجمهورية التشيكية و برنامج الأمم المتحدة للبيئة بمستوى تمويل قدره 230 51 دولارا أمريكيا، زائدا تكاليف مساندة للوكالة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئةن بما يتفق مع المقرر 57/XX.
(المقرر 57/...)

(3) برنامج عمل اليونيدو لعام 2009
.133
قدمت ممثلة الأمانة الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/20 التي تتضمن الأنشطة السبعة والعشرين التي قدمتها اليونيدو للتمويل وقد ووفق بالفعل على المشروعات التي نزر فيها على إنفراد في إطار البند 9 (أ) من جدول الأعمال. وعقب المناقشات التي دارت في إطار البند 7، كان مشروع التعزيز المؤسسي لأرمينيا وطلبات إعداد مشرعين للتخلص من المواد المستنفدة للأوزون في المكسيك وتركيا المشروعات الوحيدة التي كانت للنظر على إنفراد.
أرمينيا: التعزيز المؤسسي (المرحلة الأولى)
.134
قالت ممثلة الأمانة إن اليونيدو قدمت طلبا لمشروع تعزيز مؤسسي جديد في أرمينيا. واستذكرت أن أرمينيا كانت قد صنفت في الأصل على أنها طرف من الأطراف غير العاملة بالمادة 5 في بروتوكول مونتريال تحصل على التمويل في إطار مرفق البيئة العالمية، وأن حالتها قد تغيرت إلى طرف من أطراف المادة 5 في 2002. وقالت أيضا إن الوضع في أرمينيا يماثل ذلك السائد في توركيمستان التي ووفق لها على أموال لمشروع للتعزيز المؤسسي بموجب المقرر 46/21.
.135
ولاحظ أحد الأعضاء أنه يتعين، لدى الموافقة على مثل هذا الدعم المؤسسي، تذكير الحكومات بأنه يتوقع منها أن تكون قادرة في نهاية المطاف على تحمل المسؤولية عن إدارة وحدات الأوزون الوطنية، وأن عليها أن تنظر في تحويل التمويل والدعم لوحدات الأوزون الوطنية من الصندوق المتعدد الأطراف إلى الحكومات الوطنية لتمكينها من تولي ملكية تلك الوحدات في المستقبل.
.136
وعقب هذه المناقشات، قررت اللجنة التنفيذية الموافقة على طلب المرحلة الأولى من مشروع التعزيز المؤسسي لأرمينيا لمدة سنتين فقط بمبلغ قدره 120,000 دولار أمريكي بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغ 9,000 دولار أمريكي لليونيدو.
(المقرر 57/......)
المشروعات التجريبية للتخلص من المواد المستنفدة للأوزون (المكسيك وتركيا)
.137
أبلغت ممثلة الأمانة اللجنة التنفيذية بأنه تبقى في إطار برنامج العمل الجاري لليونيدو مشروعان تجريبيان فقط للتخلص من المواد المستنفدة للأوزون للنظر بصورة منفردة. وكان المشروعان قد قدما في ضوء الفقرة 2 من المقرر 7/XX الصادر عن الاجتماع العشرين للأطراف، وفي ضوء المقرر 57/??? الذي اتخذ في إطار البند 7 من جدول الأعمال.
.138
وأوضح ممثل اليونيدو أنه قد طلب من منظمته إعادة النظر في المشروعين اللذين كانت قد قدمتهما للاجتماع الحالي في ضوء المعايير التي نوقشت خلال مداولات فريق الاتصال المعني بالتخلص من المواد  المستنفدة للأوزون. وقال إنه على الرغم من أن المعايير الخاصة باختيار هذه المشروعات لم توضع بعد بالكامل، فإن المشروعين التجريبيين للمكسيك وتركيا كانا في إطار هذه المعايير. ولذا فإن المشروع التجريبي للتخلص من المواد المستنفدة للأوزون في المكسيك والذي كان ضمن خطة الأعمال الخاصة باليونيدو أضيف إلى برنامج اليونيدو لعام 2009. كما كان من المفهوم أن اليونيدو سوف يصوره وثيقة مع البنك الدولي في وضع وتنفيذ المشروع التجريبي الخاص بالتخلص من المواد المستنفدة للأوزون في المكسيك.
.139
وعقب المناقشات، قررت اللجنة التنفيذية:
(أ)
أن توافق على الطلب للمشروع التجريبي للتخلص من المواد المستنفدة للأوزون في تركيا على مستوى مقابل للتمويل المبين في المرفق التاسع بهذا التقرير؛
(ب)
أن تدرج الطلب الخاص بإعداد المشروعات لأنشطة التخلص من المواد المستنفدة للأوزون في برنامج عمل اليونيدو وأن توافق على المشروع بمستوى تمويل مقابل لذلك المبين في المرفق التاسع بهذا التقرير
(المقرر 57/......)
(4) برنامج عمل البنك الدولي لعام 2009
.140
قدمت ممثلة الأمانة الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/21 التي تتضمن برنامج عمل البنك الدولي لعام 2009. واسترعت اهتمام اللجنة إلى الجدول 1 الذي يتضمن طلبين لتحديد مشروعين للتعزيز المؤسسي كان قد ووفق عليهما بالفعل في إطار البند 9 (أ) من جدول الأعمال غير أنه نتيجة للمقرر 57/...، والمناقشات التي جرت في إطار البند 7 أعلاه لم يتبق سوى ثلاثة طلبات لإعداد مشروعات توضيحية لقطاع الرغاوي في الصين وطلبين لإعداد مشروعين تجريبيين للتخلص من المواد المستنفدة للأوزون في اندونيسيا والفلبين لكي تنظر فيها اللجنة.
الصين: إعداد مشروع تدليلي لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من رغاوي الرش
الصين: إعداد مشروع تدليلي لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الرغاوي العازلة في سخانات المياه

الصين: إعداد مشروع تدليلي لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الشركة المعنية بنظم الرغاوي 
.141
وقال ممثلة الأمانة إن البنك الدولي قدم ثلاثة طلبات لإعداد مشروعات تدليلية في الصين لقطاع الرغاوي لتقييم السلامة التقنية والتجارية باستخدام الهيدروكلوروكربونات 245fa أو ثاني أكسيد الكربون السائل كبديل للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في رغاوي الرش، واستخدام الهيدروكربون في رغاوي العزل في سخانات المياه، واستخدام البوليول والهيدروكربونات في شركات النظم إعمالا للمقررين 54/43 (هـ) و56/16 (أ).
.142
وقالت إحدى الأعضاء أنها ترى، على أساس الخبرات المكتسبة من إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في بلدها، أن ثاني أكسيد الكربون السائل أفضل البديلين لبلدان المادة 5 بالنظر إلى أن مادة الهيدروكلوروفلوروكربونية 245fa باهظة التكلفة، ونقطة الغليان فيها شديدة الانخفاض وتتطلب عناية أكبر لدى نقلها وطلبت من البنك الدولي أن ينظر في ذلك لدى إعداد المشروعات.
.143
وعقب المناقشات، قررت اللجنة التنفيذية:
(1) أن توافق على طلبات إعداد المشروعات التدليلية الثلاثة في الصين تمشيا مع المقررين 55/43 (هـ)  و56/16 (1) بالمبالغ المبينة أدناه؛
(1)
إعداد مشروع تدليلي لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من رغاوي الرش: 30,000 دولار أمريكي بالإضافة إلى تكاليف مساندة الوكالة البالغة 2,250  دولارا أمريكيا للبنك الدولي؛
(2)
إعداد مشروع تدليلي لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من رغاوي العزل في سخانات المياه: 30,000 دولار أمريكي بالإضافة إلى تكاليف مساندة الوكالة البالغة 2,250 دولارا أمريكيا للبنك الدولي؛
(3)
إعداد مشروع تدليلي لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من شركة نظم الرغاوي:  80,000 دولار أمريكي بالإضافة إلى تكاليف مساندة الوكالة البالغة 6,000 دولار أمريكي للبنك الدولي.
(المقرر 57/......)
الإعداد التجريبي لمشروعات تجريبية لإدارة نفايات المواد المستنفدة للأوزون (اندونيسيا والفلبين)

.144
قالت ممثلة الأمانة إن البنك الدولي قدم طلب لإعداد مشروعات تدليلية تجريبية للتخلص من المواد المستنفدة للأوزون في اندونيسيا والفلبين في ضوء الفقرة 2 من المقرر 7/XX الصادر عن الاجتماع العشرين للأطراف.
.145
وقد لاحظت الأمانة أن هناك عنصرا مشتركا في هذه الطلبات يتمثل في أن المشروعات ستعمل على إدرار بيانات وخبرات عملية بشأن طرائق الإدارة والتمويل وأنها سوف تدرس الفرص المتاحة لتحقيق زيادة محتملة في التمويل المشترك. ولذا قد لايكون من الضروري أن تمول المشروعات الكاملة الناشئة عن أموال الإعداد من خلال الصندوق المتعدد الأطراف بل قد يمول من قروض الكربون التي يمكن أن تدرها المواد المستنفدة للأوزون المدمرة.
.146
وفيما يتعلق بالمكسيك، أبلغ ممثل البنك الدولي اللجنة التنفيذية أنها سوف تشترك في مشروع تدليلي للتخلص من المواد المستنفدة للأوزون ووفق عليه لليونيدو بموجب  المقرر 57/.... وسوف تتضمن عملية مشاركة البنك الدولي إجراء دراسة تستكشف خيارات التمويل المشترك في سياق مشروع آخر ممول من البنك الدولي بشأن برنامج تطبيق كفاءة الطاقة في البلد.
.147
وقررت اللجنة التنفيذية الموافقة على طلب إعداد المشروعات للمشروعات التجريبية للتخلص من المواد المستنفدة للأوزون لاندونيسيا والفلبين بمستوى التمويل المقابل المبين في المرفق التاسع بهذا التقرير.
 (المقرر 57/......)
(4) المشروعات الاستثمارية

قطاع الرغاوي

العراق: التحويل من كلوروفلوروكربون -11 إلى كلوريد الميثيلين في إنتاج رغوة الألواح المرنة في شركة الهادي (اليونيدو)
.148
لدى تقديم الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/38، قال ممثل الأمانة إن اليونيدو قدمت، نيابة عن حكومة العراق مشروعا استثماريا قائما بذاته في قطاع الرغاوي قبل تقديم البرنامج القطري للعراق وخطة الإزالة الوطنية. غير أن الحكومة تعتزم تقديم هاتين الوثيقتين إلى الاجتماع الثامن والخمسين.
.149
واقترح مشروع قطاع الرغاوي إزالة 20 طنا من كلوروفلوروكربون -11 بأن يستعيض عنها بكلوريد الميثيلين في إنتاج رغاوي الألواح المرنة في شركة الهادي. وقد تركزت المناقشات مع اليونيدو على مستوى الإنتاج في المنشأة. وقد حسبت تكاليف المشروع على أساس استهلاك 20 طنا من كلوروفلوروكربون وهو مايعادل 40 في المائة من قدرات الإنتاج في المنشأة. غير أنه نظرا للأوضاع الخاصة السائدة في العراق، كان استهلاك الكلوروفلوروكربون خلال السنوات الماضية يتراوح بين 10 و12 طنا من قدرات استنفاد الأوزون. ووفقا لما ذكرته اليونيدو، كانت مخرجات الإنتاج تتزايد وكان من المتوقع أن تصل المنشأة في عام 2011 إلى مستوى إنتاجها العادي. كما ناقشت الأمانة القضايا التقنية وإمكانية الإسراع بتنفيذ المشروع بالنظر إلى التكنولوجيا المختارة وخبرات الاستخدام المتوافرة بالفعل.
.150
وبعد أن استذكرت اللجنة التنفيذية الوضع الخاص في العراق بوصفه طرفا جديدا في بروتوكول مونتريال والصعوبات المحتملة التي يواجهها في تحقيق الإزالة الكاملة للمواد المدرجة في المرفقين ألف وباء على النحو الذي ناقشته الأطراف في بروتوكول مونتريال خلال اجتماعها العشرين، قررت الموافقة على مشروع تحويل الكلوروفلوروكربون -11 إلى كلوريد الميثيلين في إنتاج رغاوي الألواح المرنة في شركة الهادي بتكلفة إجمالية تبلغ 126,457 دولارا أمريكيا بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة بمبلغ 11,381 دولارا أمريكيا لليونيدو دون أضرار بآلية عدم الامتثال في بروتوكول مونتريال وعلى أساس الفهم بأنه لن تتم الموافقة على أي مشروع آخر لإزالة المواد الكلورية فلورية كربونية في قطاع الرغاوي في العراق خارج خطة الإزالة الوطنية.
(المقرر 57/......)
قطاع التبريد

العراق: استبدال غاز التبريد كلوروفلوروكربون -12 بهيدروفلوروكربون 134a مع عامل نفخ الرغاوي كلوروفلوروكربون 11 بسايكلوبنتان في صنع الثلاجات المنزلية والمجمدات الصندوقية في شركة الصناعات الخفيفة (اليونيدو)
.151
لدى تقديم الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/38، قال ممثل الأمانة إن اليونيدو قد تقدمت، نيابة عن حكومة العراق، بمشروع استثماري قائم بذاته في قطاع التبريد قبل تقديم البرنامج القطري العراقي وخطة الإزالة الوطنية، غير أن الحكومة تعتزم تقديم هاتين الوثيقتين إلى الاجتماع الثامن والخمسين. ويتعلق المشروع المقترح باستبدال غاز التبريد كلوروفلوروكربون- 12 وعامل نفخ الرغاوي الكلوروفلوروكربون- 11 في صناعة الثلاجات المنزلية والمجمدات الصندوقية في شركة الصناعات الخفيفة.
.152
 وتمثل تكنولوجيات الاستبدال بالنسبة للهيدروكلوروفلوروكربون 134a للتبريد والسيكلوبنتان لنفخ الرغاوي حلولا كافية من الناحية التقنية وتستخدم بالفعل في الإقليم. وفيما يتعلق باختبار الهيدروكلوروكربون 134a ، كان من رأي الأمانة، في ضوء المقرر 19/6 الفقرة 11 (ح) الصادر عن الاجتماع التاسع عشر للأطراف، أن استخدام الايسوبوتان- تكنولوجيا السيكلوبنتان- كان هو الاختبار الوحيد للتكنولوجيا الملائمة للمشروع حيث أنها تقلل إلى أدنى حد من الآثار على البيئة. وعلى الرغم من أن اليونيدو كانت قد اقترحت في الأصل استخدام الايسوبوتان، فإن شركة الصناعات الخفيفة تصورت حدوث مشكلات فيما يتعلق بتوافرها في الإقليم، وفضلت التعاون الوثيق مع إحدى المنشئات في الجمهورية العربية السورية التي تستخدم الهيدروفلوروكربون 134a والبنتان.
.153
وخلال المناقشات التي جرت بعد ذلك بشأن استبدال غاز التبريد الكلوروفلوروكربون -12 بالهيدروفلوروكربون- 134a ، قال بعض الأعضاء إنهم يرغبون في الموافقة على المشروع على أساس استثنائي بالنظر إلى أن العراق قد أصبح مؤخرا طرفا ويتعين عليه الامتثال للإزالة الكاملة للكلوروفلوروكربون في هذا الوقت القصير. وأعرب أعضاء آخرون عن شواغل تشير الى  أن ذلك سوف يشكل سابقة، وكان من رأيهم أن تراعي اللجنة التنفيذية بالكامل مقاصد المقرر 6/XIX وخاصة أنه يبدو أن استبدال الكلوروفلوروكربون- 12 بالايسوبوتان ممكن من الناحية التقنية.
.154
ورأى بعض الأعضاء أنه لا من المناسب أو المرغوب فيه إقرار سابقة باستخدام الحالة الخاصة المتعلقة بالعراق. وأشاروا أيضا إلى أن المقرر 6/XIX يتعلق بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية فقط، ولايوجد أي توجيه يتعلق بمعالجة المواد الهيدروفلوريةكربونية والهيدروكربونات. كما أشير إلى أن إمكانيات الاحترار العالمي في الهيدروفلوروكربون 134a تقل كثيرا عن إمكانيات الكلوروفلوروكربون -12 ويجدر التذكر بأنه ستتوافر منافع مناخية من تحسين كفاءة الطاقة نتيجة لهذا التحويل.
.155
وبناء على دعوة من الرئيس، تحدث مراقب من إحدى المنظمات غير الحكومية بأن ذكر أن الوقت يمضي سريعا للتعامل مع تغير المناخ وحذر من الكارثة الوشيكة إذا لم تتخذ إجراءات فورية. ودعا اللجنة التنفيذية إلى عدم الموافقة على أية مشروعات تستخدم المواد الهيدروفلوريةكربونية حيثما تتوافر بدائل لها ودعا إلى استخدام الهيدروكربونات في هذا المجال.
.156
وردا على سؤال عن الانعكاسات التكاليفية لاستخدام الايسوبوتان بدلا من الهيدروفلوروكربون 134a، ذكر ممثل اليونيدو أنه على الرغم من أن التكلفة ستكون مرتفعة قليلا بالنسبة للايسوبوتان نتيجة لجوانب السلامة المتصلة بها، فإن التكلفة ليست الاعتبار الرئيسي في اختيار بديل للكلوروفلوروكربون -12. وكانت المنشأة العراقية قلقة من أنه لايوجد أي منتج آخر للثلاجات المنزلية يستخدم الايسوبوتان. وقال إن اليونيدو سوف تراجع المنشأة العراقية لمحاولة إقناعها باختيار الايسوبوتان.
.157
وطلب الرئيس من الأعضاء المهتمين في اللجنة التنفيذية مواصلة مناقشة المسألة على هامش الاجتماع بغرض اتخاذ مقرر في وقت لاحق بمجرد وصول رد من المنشأة العراقية.
158-
وأفاد ممثل الأمانة بعد ذلك بأن حكومة العراق قد أبلغت اليونيدو بأن المنشأة مستعدة في الواقع لاختيار الأيسوبيوتان. كما أبلغ اللجنة التنفيذية بالتغييرات التي يلزم إدخالها على تمويل المشروع وأوضح أن جدوى التكلفة لتكنولوجيا الهيدروكربون المذكورة ستكون 11,17 دولارا أمريكيا لكل كيلوجرام من قدرات استنفاد الأوزون.

159-
وفي ضوء هذه التطورات، قررت اللجنة التنفيذية الموافقة على إحلال الأيسوبيوتان محل غاز التبريد كلوروفلوروكربون-12 وإحلال السيكلوبينتان محل عامل نفخ الرغاوي كلوروفلوروكربون-11 في تصنيع الثلاجات المنزلية وغرف التجميد الصندوقية في شركة الصناعات الخفيفة Light Industries Company، وذلك بمستوى تمويل إجمالي قدره 581 161 2 دولارا أمريكيا مضافا إليه تكاليف دعم الوكالة بمبلغ 119 162 دولارا أمريكيا لليوئنديبي، دون مساس بآلية عدم الامتثال الخاصة ببروتوكول مونتريال، وعلى أساس أنه لن تتم الموافقة على أي مشروع آخر لإزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في قطاع تصنيع أجهزة التبريد بالعراق خارج نطاق الخطة الوطنية للإزالة.

(المقرر 57/...)
خطة الإزالة الوطنية

بنغلاديش: خطة إزالة وطنية لمواد مستنفدة للأوزون (الشرائح الثانية والثالثة والرابعة) (اليوئنديبي/ اليونيب)

.160
قدم ممثل الأمانة الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/23 التي تتضمن تقريرا مرحليا عن تنفيذ برنامج العمل الأول لخطة الإزالة في بنغلاديش، وتقرير التحقق الذي يتطلبه الاتفاق، وطلب لتمويل الشرائح الثانية والثالثة والرابعة التي سينفذها اليوئنديبي واليونيب.
.161
وأشار إلى أن مستويات استهلاك الكلوروفلوروكربون في عامي 2007 و2008 كانت أعلى مما هو مسموح به بموجب بروتوكول مونتريال، والاتفاق بين حكومة بنغلاديش واللجنة التنفيذية وذلك على الرغم من تخفيض مستويات المواد الكلوروفلوروكربونية المستخدمة في قطاع خدمة التبريد وحده فيما بين 2004 و2008.
.162
وأبلغ ممثل الأمانة أيضا أن حكومة بنغلاديش واليونيب قد فهما أن الموافقة على المشروع الاستثماري لأجهزة الإستنشاق المزودة بمقياس للجرعات كان اعترافا بأن استهلاك الكلوروفلوروكربون في قطاع أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات قد يتجاوز مستوى الاستهلاك المسموح به في إطار البروتوكول والاتفاق وأن الاستهلاك في قطاع المواد الصيدلانية سوف يعالج من خلال مشروع أجهزة الاستنشاق: وإذا أظهر تقرير التحقق أن استهلاك المواد الكلوروفلوروكرونية في قطاع خدمة التبريد كان في الحدود المقررة في الاتفاق، سوف تعتبر بنغلاديش في حالة امتثال لخطة الإزالة الوطنية. ولذا فإن المسألة المعروضة على اللجنة هي ما إذا كان ينبغي، لدى تقييم أهداف إزالة الكلوروفلوروكربون في عامي 2007 و2008، النظر في الاستهلاك في القطاع الفرعي لخدمة التبريد فقط أو في مجمل الاستهلاك في كل من القطاعين الفرعيين لخدمة التبريد وتصنيع أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات.
.163
وخلال المناقشات، أثار أحد الأعضاء شواغل تشير إلى أن هدف الاستهلاك المحدد بموجب الاتفاق لم يتغير عندما ووفق على اتفاق لاحق بشأن إزالة أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات. ولذا يبدو أن حكومة بنغلاديش لم تحقق هدفها لعام 2007، وينبغي تطبيق بند العقوبات بطريقة مرنة لكي تتسق مع الاتفاق ومع الممارسات السابقة. وأشار عضو آخر إلى أن مستويات الاستهلاك القصوى تشير إلى الاستهلاك الكلى، ولم تميز بين القطاعات.
164
وطلب الرئيس إنشاء فريق اتصال لمواصلة مناقشة هذه المسألة.
165
وبعد أن استمعت اللجنة التنفيذية إلى تقرير فريق الاتصال قررت:
(1) أن تحاط علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الأولى للخطة الوطنية لإزالة المواد المستنفدة للأوزون في بنغلاديش بما في ذلك الجهود التي بذلتها بنغلاديش للحد بفعالية من استهلاك المواد الكلوروفلوروكربونية لقطاع خدمة التبريد؛
(2) أن تحاط علما بتقرير التحقق عن استهلاك كلوروفلوروكربون في الأعوام 2004-2007؛
(3) أن تطبق العقوبة الواردة في الاتفاق بين حكومة بنغلاديش واللجنة التنفيذية المحسوبة، على أساس استثنائي بنسبة 5 في المائة من مبلغ كل من الشرائح الثانية والثالثة والرابعة التي قدمت للجنة التنفيذية للموافقة على أساس الاعتبارات التالية:
(4) مستويات المواد الكلوروفلوروكربونية المستخدمة في قطاع خدمة التبريد وحدها هي التي خفضت من 232.1 طن بقدرات استنفاد الأوزون في 2004 إلى 59.9  طن بقدرات استنفاد الأوزون في 2008؛
(5) تعزى حالة عدم امتثال بنغلاديش لاتفاقها إلى حد كبير، إلى استهلاك كلوروفلوروكربون المتصل بتصنيع أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات التي وافقت اللجنة على مشروع لإزالتها خلال اجتماعها الثاني والخمسين فقط عام 2007؛
(6) استخدام الطريقة المبينة في الفقرة الفرعية (ج) أعلاه لتطبيق عقوبة إجمالية قدرها 44,575 دولارا أمريكيا على الشرائح الثانية والثالثة والرابعة من خطة الإزالة الوطنية للمواد المستنفدة للأوزون في بنغلاديش؛
(7) الموافقة على الشرائح الثانية والثالثة والرابعة من خطة الإزالة الوطنية للمواد المستنفدة للأوزون في بنغلاديش بمستوى تمويل إجمالي قدره 669,750 دولارا أمريكيا بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 50,231 دولارا أمريكيا لليوئنديبي و177,175 دولارا أمريكيا بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 23,033 دولارا أمريكيا لليونيب، والتي أخذت في الاعتبار العقوبة باستخدام الطريقة المبينة في الفقرة الفرعية (ج) أعلاه؛
(8) أن تحاط علما بأن المستوى الأقصى لاستهلاك الكلوروفلوروكربون لكل من القطاعين الفرعيين لخدمة التبريد والمواد الصيدلانية في 2009 بلغ 53.0 طنا بقدرات استنفاد الأوزون على النحو المنصوص عليه في الاتفاق، وفي حالة تجاوز هذه الكمية، قد تنظر اللجنة التنفيذية في تطبيق الفقرة 10 من الاتفاق المتعلقة بالتخفيضات في التمويل الكامل في حالة الفشل في الامتثال؛
(9) أن تطلب من حكومة بنغلاديش واليوئنديبي تقديم تقرير مرحلي عن تنفيذ خطة الإزالة الوطنية للمواد المستنفدة للأوزون في بنغلاديش والمشروع الخاص بإزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في قطاع أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات، إلى الاجتماع الستين للجنة التنفيذية.
 (المقرر 57/.....)
نيجيريا: الخطة الوطنية لإزالة المواد الكلوروفلوروكربونية (الشريحة السادسة) (يوئنديبي)
166-
عرض ممثل الأمانة بالنيابة عن حكومة نيجيريا الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/46، التي تتضمن طلبا لتمويل الشريحة السادسة (2007) من الخطة الوطنية لإزالة المواد الكلوروفلوروكربونية. وأشار إلى أن اليوئنديبي لم يقدم تقريرا للتحقق المتعلق باستهلاك البلد في عام 2007، وذلك لأن تقرير التحقق، حسب تفسير اليوئنديبي للاتفاق، لا يتعين تقديمه إلا كل عامين ولأن التقريرين السابقين (2005 و2006) تم تقديمهما إلى الاجتماع الرابع والخمسين. وقال إن الأمانة تفهم أنه ينبغي أن يرفق بكل ثاني طلب لشريحة تمويل تقرير للتحقق يغطي السنوات السابقة، الأمر الذي يستبعد تقديم طلب للشريحتين السابعة والثامنة إلى الاجتماع الحالي.

167-
تضمنت الوثيقة اقتراحا من حكومة نيجيريا، يرد فيه اتفاق بين اليوئنديبي والأمانة على التماس توضيح بشأن نص الاتفاق، ويشير إلى أن التحقق من الاستهلاك سيقدم مع كل ثاني طلب للحصول على دفعة تمويل.

168-
في أثناء المناقشة، قال ممثل اليوئنديبي إن الاتفاق كان من أول الاتفاقات المبرمة وبالرغم من أن معظم الاتفاقات تقتضي من البلدان إعداد تقارير للتحقق في كل عام، فإنه يشير إلى تقديم تقارير التحقق كل عامين. وأضاف أن ذلك تم تفسيره، في أعقاب المناقشات التي جرت مع الأمانة، بأنه يعني ضرورة تقديم تقرير للتحقق مع كل ثاني طلب للحصول على شريحة تمويل. وأشار ممثل اليوئنديبي إلى أنه يجري تقديم طلب لشريحة واحدة في الاجتماع الحالي، وأن اليوئنديبي سيعود إلى اللجنة التنفيذية بتقارير التحقق للعامين 2007 و2008 مع طلبات الشرائح المقبلة.

169-
أعرِب عن التأييد لحكومة نيجيريا والتشديد على توفير وقت كاف لتقديم تقارير التحقق دون أن يكون من الضروري سحب طلبات الشرائح. غير أن أحد الأعضاء أعرب عن قلقه لأن آخر تقرير للتحقق تم تقديمه في عام 2006، وبالنظر إلى أننا الآن في عام 2009 وإلى اقتراب موعد الإزالة الكاملة، فإنه سيكون من المفيد معرفة ما إذا كانت حكومة نيجيريا قد حققت أهدافها للعامين 2007 و2008. وأضاف علاوة على ذلك، أن أرصدة المشروع غير المنفقة تبلغ 1,8 مليون دولار أمريكي اعتبارا من ديسمبر/كانون الأول 2008، وأن تأخير الموافقة على الشريحة حتى يتم تقديم تقارير التحقق لا يبدو أنه سيضر بقدرة حكومة نيجيريا على تنفيذ الأنشطة. واقترح عضو آخر أن يعدّ تقريرا التحقق عن العامين 2007 و2008 على وجه السرعة.

170-
قال ممثل اليوئنديبي على سبيل التوضيح إن جانبا كبيرا من المبالغ التي يبدو أنها لم تصرف بعد في ديسمبر/كانون الأول 2008 قد تم الآن الالتزام بها، وإنه قد تمت الاستعانة باستشاري للاضطلاع بتقريري التحقق عن العامين 2007 و2008، وإن اليوئنديبي يعتزم أن يتقدم إلى اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثامن والخمسين بطلبات لتمويل الشريحتين الإضافيتين من الاتفاق.

171-
قررت اللجنة التنفيذية ما يلي:

(أ)
أنه لا بد من تقديم التحقق من الاستهلاك كجزء من الطلب المقدم لصرف كل ثاني شريحة من التمويل بموجب الاتفاق بين حكومة نيجيريا واللجنة التنفيذية الموافق عليه في الاجتماع الثامن والثلاثين؛

(ب)
أن تحيط علما بالتقرير السنوي عن تنفيذ الخطة الوطنية لإزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في نيجيريا خلال العام 2008؛

(ج)
أن توافق على برنامج تنفيذ الخطة الوطنية لإزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في نيجيريا لعام 2009؛

(د)
أن توافق على الشريحة السادسة (2007) من الخطة الوطنية لإزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في نيجيريا بتكلفة إجمالية قدرها 000 385 دولار أمريكي، مضافا إليها تكاليف دعم الوكالة بمبلغ 770 32 دولارا أمريكيا لليوئنديبي، على أنها تتوقع تقديم تقريري التحقق عن العامين 2007 و2008 إلى الأمانة في موعد ملائم لعرضهما على اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثامن والخمسين.

(المقرر 57/...)

جمهورية فنزويلا البوليفارية: الخطة الوطنية لإزالة المواد الكلوروفلوروكربونية: برنامج عمل عام 2009 (اليونيدو)
172-
لدى تقديمه الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/55، قال ممثل الأمانة إن اليونيدو قدم، بالنيابة عن حكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية، طلباً لتمويل الشريحة الرابعة من الخطة الوطنية لإدارة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية. وأُرفق بهذا الطلب تقرير مرحلي يتعلق بأنشطة السنوات السابقة وتقرير تحقق لعامي 2006 و2007 بيّن أن الاستهلاك من المواد الكلوروفلوروكربونية في عام 2006 بلغ 641.7 2 طن من قدرات استنفاد الأوزون، أي أكثر من الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به لهذا العام بمقدار 980.5 طن من قدرات استنفاد الأوزون. غير أن تقرير التحقق بيّن أيضاً أن استهلاك المواد الكلوروفلوروكربونية في عام 2007 كان أقل من الحد الأقصى المتفق عليه والبالغ 400 طن من قدرات استنفاد الأوزون بمقدار 114.4 طن من قدرات استنفاد الأوزون نتيجة الكميات المصدرة.
173
وقال ممثل الأمانة إن اللجنة التنفيذية قد وافقت في المقرر 51/32 على مستوى استهلاك يتجاوز الحد الأقصى المسموح به بموجب اتفاق لعام معين. وعقب هذه السابقة، قد تنظر اللجنة التنفيذية، كعامل من عوامل التخفيف، في أن الإنتاج من المواد المستنفدة للأوزون قد تم تخزينه كي يُصدر لتلبية الاحتياجات المحلية الأساسية للبلدان النامية. غير أن استعراض بيانات المخزونات المؤكدة لجمهورية فنزويلا البوليفارية قد أظهر أن المستويات المخزنة للتصدير تبدو أقل من متطلبات التصدير بمقدار 169 طن من قدرات استنفاد الأوزون. وكانت وحدة الأوزون الوطنية في جمهورية فنزويلا البوليفارية قد أرسلت خطاباً إلى الأمانة تؤكد فيه أن الكمية البالغة 173.7 طن من قدرات استنفاد الأوزون والتي كان ينبغي تصديرها لتلبية احتياجات بلدان المادة 5 الأخرى قد استهلكت داخلياً لتلبية الاحتياجات الأساسية للبلد. 

174-
وأُعرب عن قلق بأن جمهورية فنزويلا البوليفارية قد تبدو في حالة عدم امتثال لالتزاماتها لعام 2006. ولوحظ أيضاً أنه في حين أن العودة في وقت لاحق إلى حالة الامتثال لا يخفف من حدة أي انتهاك سابق لالتزامات البلد، إلا أنه قد يبدو غير ملائم فرض العقوبة المنصوص عليها كاملة في هذه الحالة. ويجب تقييم أي عقوبة في ضوء التقدم الذي يحرزه البلد. غير أن بعض البلدان قد تعرضت لعقوبة بالفعل نتيجة انتهاك اتفاقاتها مع اللجنة التنفيذية، ولذا، يجب فرض نوع من أنواع العقوبة من أجل كفالة أن يحصل جميع البلدان على معاملة عادلة.

175-
كما أبلغ ممثل اليونيدو الاجتماع بأن جمهورية فنزويلا البوليفارية تعتزم أن تقوم في المستقبل بتدمير أي مخزونات من المواد المستنفدة للأوزون لا تُصدرها. 

176-
وعقب المناقشة، قررت اللجنة التنفيذية:

(أ)
أن تلاحظ:

(1)
التقرير المرحلي بشأن تنفيذ الخطة الوطنية للإزالة في جمهورية فنزويلا البوليفارية خلال العامين 2007 و2008؛

(2)
أن جمهورية فنزويلا البوليفارية كانت في حالة عدم امتثال لأحكام الاتفاق المبرم بين اللجنة التنفيذية وحكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية لعام 2006؛

(3)
أن جمهورية فنزويلا البوليفارية قد اتخذت الإجراءات اللازمة للعودة إلى حالة الامتثال لأحكام الاتفاق المشار إليه في الفقرة (أ)(2) أعلاه، لعام 2007؛ 

(4)
التزام حكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية بتصدير أو تدمير أي مخزونات متبقية من المواد الكلوروفلوروكربونية، حسبما أشارت إلى ذلك اليونيدو؛

(ب)
أن تطبق بند العقوبة الوارد في الاتفاق المشار إليه في الفقرة (أ)(2) أعلاه، وحساب العقوبة على أساس 20 في المائة من مبلغ الشريحة المقدمة للجنة التنفيذية للموافقة على عدم الامتثال لأحكام الاتفاق، وذلك استناداً إلى الاعتبارات التالية:


(1)
هذه المرة الأولى التي يكون فيها البلد في حالة عدم امتثال لأحكام الاتفاق؛

(2)
لم يؤدي عدم الامتثال لأحكام الاتفاق إلى أن يكون الاستهلاك في جميع السنوات التي يغطيها الاتفاق أكبر من القيم المجمعة للاستهلاك الموافق عليه لهذه السنوات؛

(3)
عاد البلد مرة أخرى إلى حالة الامتثال بدون مساعدة إضافية من الصندوق؛

(ج)
أن تستخدم الطريقة المبينة في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه وأن تفرض عقوبة تبلغ 366 128 دولاراً أمريكياً على الشريحة الرابعة من الخطة الوطنية للإزالة في جمهورية فنزويلا البوليفارية؛

(د)
أن توافق على الشريحة الرابعة من الخطة الوطنية للإزالة في جمهورية فنزويلا البوليفارية بمبلغ 465 513 دولاراً أمريكياً، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 510 38 دولارات أمريكية، والتي أخذت في الحسبان العقوبة المحتسبة بالطريقة المبينة في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه؛

(1)
أن توافق على برنامج التنفيذ لعام 2009، مع توافر المرونة اللازمة في حالة احتواء الحاجة إلى إجراء التحقق إضافي المطلوب في الفقرة الفرعية (2) التالية؛ 

(2)
أن تطلب من اليونيدو أن تقدم، بحد أقصى ثمانية أسابيع قبل الاجتماع الحادي والستين للجنة التنفيذية، تحققاً عن مستوى المخزونات من المواد الكلوروفلوروكربونية في نهاية عامي 2008 و2009، وأي كمية مصدرة من هذه المواد في عامي 2008 و2009، وعن تدمير أي كمية متبقية من المواد الكلوروفلوروكربونية لم يتم تصديرها قبل ديسمبر/كانون الأول 2009. 

(المقرر 57/...)
الصين: خطة القطاع لإزالة إنتاج المواد الكلورو فلورو كربونية: البرنامج السنوي لعام 2009 (البنك الدولي)
177
عرض ممثل الأمانة خطة قطاع الصين لإزالة إنتاج المواد الكلورو فلورو كربونية: البرنامج السنوي لعام 2009 الواردة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/29/Add.1 التي قدمها البنك الدولي والتي احتوت أيضا على تقرير تحقق بشأن تنفيذ برنامج إزالة إنتاج المواد الكلورو فلورو كربونية للصين لعام 2008. واستنتج تقرير التحقق أن الصين قد امتثلت لهدف إنتاج المواد الكلورو فلورو كربونية الذي حدد لعام 2008. وحاول فريق التحقق التحقق من إنتاج المواد الكلورو فلورو كربونية من أجل أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة والموافق عليها من أجل الاستخدامات الضرورية، كما طلب اتفاق الإزالة المتسارعة للإنتاج بين اللجنة التنفيذية وحكومة الصين. ومع ذلك، لم يتمكن فريق التحقق من التحقق من أن إنتاج أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة المستخدمة للمواد الكلورو فلورو كربونية المنتجة في مصنع Zhejiag Juhua Fluoro-Chemical Co. Ltd (Juhua) قد بيعت إلى منتجي أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة، بالرغم من أنه تحقق من أن المواد الكلورو فلورو كربونية قد بيعت إلى ستة عملاء أو تم تخزينها. وفي عام 2008، تم تخزين 233,37 طن من قدرات استنفاد الأوزون في مرفق Juhua ولم تصدر تراخيص بيعها حتى الآن. ولهذا، لم يتم التحقق من استخدامها من أجل أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة. وقال الممثل إذا ظلت المواد الكلورو فلورو كربونية المخزنة غير مستخدمة طوال عام 2009 قد تكون هناك مشكلة فيما يتعلق بالتحقق نظرا لأن الاتفاق بين اللجنة التنفيذية وحكومة الصين سينتهي العمل به في نهاية عام 2010.
178
وقال ممثل الأمانة أيضا إن بالرغم من أن اتفاق الإزالة المتسارعة بين حكومة الصين واللجنة التنفيذية يسمح بالتحقق المستقل بأن يقدم حتى 30 يوما قبل اجتماع اللجنة التنفيذية، فقد ترك ذلك للأمانة وقتا قليلا لاستعراض تقرير التحقق. ومن أجل حل المشكلات المحتملة لآخر شريحة سنوية تقدم في عام 2010، قد ترغب اللجنة التنفيذية في حث حكومة الصين على بذل كل الجهود لتقديم التحقق مبكرا قدر الامكان في عام 2010.
179
قررت اللجنة التنفيذية:
(أ)
أن تطلب إلى حكومة الصين والبنك الدولي إدراج استعراض التراخيص لبيع المواد الكلورو فلورو كربونية لمنتجي أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة في عامي 2008 و2009 كجزء من تقرير التحقق ليقدم إلى الاجتماع الستين للجنة التنفيذية؛
(ب)
أن تحث حكومة الصين والبنك الدولي على بذل كل الجهود لتقديم تقرير التحقق مبكرا كلما كان ممكنا في عام 2010 لحل المشاكل المحتملة مقدما عند إرسال الوثائق إلى اللجنة التنفيذية؛
(ج)
أن تفرج عن مبلغ 7,5 مليون دولار أمريكي إلى البنك الدولي وتكاليف الدعم المرتبطة به البالغة 500 562 دولار أمريكي لتنفيذ برنامج عمل عام 2009 لاتفاق قطاع إنتاج المواد الكلورو فلورو كربونية في الصين على ضوء نتائج التحقق التي تشير إلى أن الصين قد لبت هدف خفض إنتاج المواد الكلورو فلورو كربونية الوارد في اتفاق قطاع إنتاج المواد الكلورو فلورو كربونية لعام 2008.
(المقرر 57/...)
البند 10 من جدول الأعمال: البرامج القطرية
180
قدم ممثل الأمانة الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/58 التي تتضمن البرنامج القطري لغينيا الاستوائية قدمه اليونيب نيابة عن حكومة غينيا الاستوائية. وأثارت الأمانة، في سياق خطط إدارة الإزالة النهائية مسألة تتعلق بنظام التراخيص في البلد جرى توضيحها في نهاية الأمر بعد مناقشات مع اليونيب وأمانة الأوزون.
181
وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)
الموافقة على البرنامج القطري الخاص بغينيا الاستوائية مع ملاحظة أن الموافقة على البرنامج القطري لاتعني الموافقة على المشروعات المحددة في هذا البرنامج ولا على مستويات التمويل الخاصة بها؛

ب)
الطلب إلى حكومة غينيا الاستوائية تقديم المعلومات سنويا إلى اللجنة التنفيذية عن التقدم المحرز في تنفيذ البرنامج القطري وذلك انسجاما مع قرار اللجنة بشأن تنفيذ البرامج القطرية UNEP/OzL.Pro/ExCom/10/40 (الفقرة 135)، وأن يتم ذلك باستخدام النموذج المعتمد المتوافر على شبكة الإنترنت ويجب أن يتم تقديم التقرير الأول الذي يغطي الفترة من أول يناير/ كانون الثاني 2008 إلى ديسمبر/ كانون الأول 2008 إلى أمانة الصندوق في موعد لايتجاوز أول مايو/ أيار 2009.
(المقرر 57/......)
البند 11 من جدول الأعمال:  الاعتبارات المتعلقة بالتكاليف المحيطة بتمويل إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية (المقرّران 55/43 (ح) و 56/65)
(أ)
تحديد أولويات تكنولوجيا إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لتقليل الآثار الأخرى على البيئة إلى حدّ أدنى
182-
قدم ممثل الأمانة الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/59 التي تتضمن تقريرا عن الأوضاع القائمة بشأن مزيد من التحليل لنهج الوحدة الوظيفية كقاعدة مرضية وشفافة لتحديد أولويات تكنولوجيات إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لتقليل الآثار الأخرى على البيئة وعلى المناخ أيضا كما كان التفكير به في المقرر 6/XIX للاجتماع التاسع عشر للأطراف. وذكر أن الأمانة تقوم، بدعم من الخبراء، بالتشاور التقني للسماح بإعداد وحدات وظيفية متفق عليها بالتبادل لقطاعي التبريد والرغاوي، تكون لها خصائص واضحة ومحددة بشكل جيد. ولم تدرج الأمانة المذيبات والاستخدامات الأخرى نظرا إلى أنه لم يكن هناك نمط استخدام ثابت في هذه القطاعات للسماح بتوحيد ذي مغزى.

183-
تم إبراز مسألتين: الأولى تتعلق بالدرجة التي يمكن عندها، في البلدان التي ليس لديها قطاع تصنيع، أن تحدد أولويات لمشروعات وبرامج مجدية التكاليف تركز، من جملة أمور أخرى، على بدائل وخيارات تقلل من الآثار على المناخ (المقرر 6/XIX، الفقرة 11(ب)). وتتعلق المسألة الثانية باستعمال المؤشرات التي تقيم أثر المناخ على المستوى القطري وعلى مستوى المؤسسة / القطاع الفرعي، وكيف يمكن أن تقترن الحوافز بمؤشرات كهذه لإعطاء الأولويات المرغوب فيها للمشروع.

184-
لوحظ أن الأمانة قد استكشفت ثلاثة نهج واستبعدت اثنين. ونظرا إلى أن الوثيقة كانت في حيز الإعداد، فإنه لم يتضح بعد ما إذا كان نهج الوحدة الوظيفية هو أكثر النهج فعالية. وقال ممثل الأمانة أنه، بعيدا عن الحسابات، فإن نتيجة تحليل نهج الوحدة الوظيفية ستقدم معلومات حول فوائد المناخ لمشروع ما بشكل مطلق، بالإضافة إلى تكلفة التدابير المستقبلية، ويمكن تطبيقها على المستوى القطري. ورئي أنه من المفيد أن تقدم الأمانة أمثلة ملموسة لتطبيق المنهجيتين فيما يتعلق بالتكنولوجيات في قطاعي الرغاوي والتبريد. وفي النهاية تم توجيه الشكر إلى الأمانة على الورقة التي قدمتها وجرى التأكيد على أن تسهيل الفوائد المشتركة للمناخ يتطلب بيانات تتسم بالشفافية ويمكن الوثوق بها، وتمثل الوثيقة نهجا مفيدا يمكن اتباعه، مع تقديم تحليل له في وقت لاحق إلى الاجتماع الثامن والخمسين.

185-
في أعقاب المناقشات قررت اللجنة التنفيذية:

(1) أن تأخذ علما بتقرير الأوضاع القائمة بشأن التحليل الإضافي "لنهج الوحدة الوظيفية" الذي تحتوي عليه الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/59؛

(2) أن تطلب من الأمانة إعداد وثيقة تقدم أربعة أمثلة فعلية لتطبيق المنهجيتين فيما يتعلق بالتكنولوجيات في قطاعي الرغاوي والتبريد على الترتيب لتقديمها إلى اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثامن والخمسين للمزيد من النظر في المنهجية.

(3) نأن أنأن تناقش المسائل المتعلقة بنوع الحوافز التي يجب إقرانها بالمؤشرات التي يجري وضعها، وغير ذلك من الأسئلة ذات الصلة بالمؤشرات في مهلة لا تتجاوز موعد الاجتماع الثامن والخمسين.

(المقرر 57/  )
(ب)
تحويلات المرحلة الثانية وتحديد التواريخ النهائية لتركيب معدات التصنيع القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

186-
عرض ممثل الأمانة الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/60، التي تم إعدادها استجابة للمقرر 56/65 وهي تورد تحليلاً للمسائل المعلقة التي سيتوجّب على اللجنة التنفيذية تناولها، وبخاصّة، التواريخ النهائية لتركيب المعدات التي تستخدم الهيدروكلوروفلوروكربون، وتحويلات المرحلة الثانية، المرتبطة باستحقاق التمويل لإحلال المعدات القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون التي يتم تركيبها بمساعدة من الصندوق، ونقطة البدء في التخفيضات المجمعة في استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وقال إن هذه المسائل الثلاث جميعا لها تأثير كبير على استحقاق التمويل، وإن الأمر يتطلب مقررات من اللجنة التنفيذية لتوفير التوجيه وتيسير إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

187-
وخلال المناقشة، أشير إلى أنه يجري النظر في ستة مواعيد نهائية. وأعرب عدد كبير من الأعضاء عن تأييدهم للموعد النهائي في 2007، بينما ذكر البعض 16 سبتمبر/أيلول 2007، باعتباره التاريخ الذي اتفق فيه على الجدول الزمني المعجل لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. غير أن أحد الأعضاء أشار إلى أنه بينما يمكن استبعاد بعض التواريخ المقترحة، فإنه لا يمكن اختيار موعد واحد محدد بدون دراسة الآثار الإجمالية التي تنطوي عليها التكلفة بالنسبة للصندوق. وأضاف أنه لا يمكن اتخاذ القرار المناسب بالنسبة للموعد النهائي إلا في سياق مجموعة من القضايا المعلقة، منها تحويلات المرحلة الثانية، والتكاليف الإضافية المسموح بها، والحدود الدنيا لجدوى التكلفة بالنسبة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، والتحسينات التكنولوجية والتحويل قبل انتهاء عمر استخدام المعدات، وانطباق فئة الاستهلاك المنخفض فيما يتعلق بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية على البلد المعني.

188-
أكد بعض الأعضاء ضرورة التحرك بأسرع ما يمكن لتوفير التوجيه المطلوب في إعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكرونية. وقيل إن من المهم تحديد بارامترات ثابتة لإعداد هذه الخطط والبدء في الاتصال بالقطاع الخاص في مختلف البلدان لالتماس مشاركته في خطط إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وأشار أحد الأعضاء أيضا إلى أن خير وسيلة لتحقيق الهدف من الإزالة المعجلة لهذه المواد إنما يكون بتحديد شروط منصفة للشركات بصفة عامة، وبالموافقة على تمويل تحويلات المرحلة الثانية كشكل من أشكال الحوافز للشركات. وأعرب عن استعداد بلده لإبداء المرونة فيما يتعلق بتحديد موعد نهائي.

189-
بالنظر إلى أهمية تزويد البلدان بفكرة واضحة عن المساعدة التي يقدمها الصندوق المتعدد الأطراف لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، ستبذل محاولة للنظر في جميع بارامترات التكلفة الرئيسية في مجموعة واحدة للتمكن من اتخاذ القرارات اللازمة بالنسبة للسياسات. ودعا الرئيس لذلك إلى أن يعقد أعضاء اللجنة التنفيذية، بمساعدة من الأمانة، اجتماعات على هامش الاجتماع لمناقشة قائمة المسائل المعلقة المذكورة أعلاه، آخذين بعين الاعتبار التعليقات التي أبديت، ومن ثم إبلاغ الاجتماع بكامل هيئته بما يتم التوصل إليه.

190-
أفاد ممثل السويد بشأن المداولات التي جرت في الاجتماع غير الرسمي، وقال إن قدرا كبيرا من المناقشة تعلق بالمبادئ العامة، فضلا عن المبادئ التوجيهية والاستراتيجيات اللازمة لتحويل المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في المستقبل. وأضاف أن اثنين من الأعضاء قدما مدخلين جديدين. وينطوي أحد هذين المدخلين على تحويل تكاليف التشغيل الإضافية من الدفع المباشر للمنشآت، كما هي الممارسة المعتادة، إلى الدفع للبلدان استنادا إلى نسبة مئوية من تكلفة رأس المال المقترنة بالتحويل من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى أكثر التكنولوجيات غير القائمة على هذه المواد من حيث جدوى التكلفة. ويمكن استخدام تلك الموارد حسب تقدير البلدان لإنشاء إطار للتصدي للآثار المرتبطة بالمناخ على سبيل المثال. أما المدخل الجديد الآخر فيتعلق باستراتيجية طويلة الأجل لتحويلات المرحلة الثانية بعد عام 2015، بل و2020، مع مراعاة احتياجات الامتثال وجدوى التكاليف. وقال إنه لم يتحقق تقدم كبير بشأن المسائل المعلقة التي لا تزال مطروحة. وعليه فقد تم تكليف الأمانة بطلب مقترحات من العضوين اللذين اقترحا النهجين الجديدين، وتحليل هذه المقترحات وعرضها في وثيقة لتنظر فيها اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثامن والخمسين. كما اقترح وضع فعاليات الاجتماع غير الرسمي على شبكة الإنترانت الخاصة بالصندوق المتعدد الأطراف في الفترة بين الاجتماعات التماسا لتعليقات الأعضاء وآرائهم فيما يتعلق بالمسائل المعلقة المتبقية المرتبطة بتحويل المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وذلك لإدراجها في وثيقة تقدم بعد ذلك إلى الاجتماع الثامن والخمسين.

191-
تطرقت المجموعة أيضا إلى مناقشة موجزة لمسألة تمويل مشروعات التعزيز المؤسسي فيما بعد عام 2010 كما طلِب خلال المناقشة في إطار البند 13 من جدول الأعمال، وانتهت إلى أن يجرى دعم تجديدات التمويل لمشروعات التعزيز المؤسسي حتى بداية عام 2011. وطلب أحد الأعضاء إضافة مسألة التعزيز المؤسسي إلى المواد التي تلتمس تعليقات الأعضاء بشأنها بين الاجتماعين.

192-
وبعد الاستماع للتقرير عن الاجتماع غير الرسمي، قررت اللجنة التنفيذية ما يلي: 

(أ)
أن يقدم العضوان اللذان اقترحا المدخلين الجديدين معلومات فيما يتعلق باقتراحيهما إلى الأمانة في أسرع وقت ممكن؛

(ب)
أن تطلب إلى الأمانة وضع وقائع الاجتماع غير الرسمي المتعلق بقضايا السياسات الخاصة بإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، والتعزيز المؤسسي، بما في ذلك المدخلان اللذان اقترحهما العضوان المذكوران، على شبكة الإنترانت الخاصة بالصندوق المتعدد الأطراف بحلول 10 أبريل/نيسان 2009، التماسا لتعليقات أعضاء اللجنة التنفيذية بشأنها؛

(ج)
أن تطلب إلى الأعضاء أن يقدموا للأمانة تعليقاتهم على الوثيقة المنشورة بالموقع، وذلك في موعد لا يتجاوز 24 أبريل/نيسان 2009؛

(د)
أن تطلب إلى الأمانة كذلك إعداد وثيقة لتجميع المداخل الجديدة المقترحة وتحليلها، والتعليقات المقدمة من الأعضاء في الفترة ما بين الاجتماعات، تمهيدا لأن تنظر فيها اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثامن والخمسين.

(المقرر 57/...)
البند 12 من جدول الأعمال: قطاع الإنتاج
(أ)
المزيد من الإسهاب في وتحليل المسائل المتعلقة بإزالة قطاع إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون (المقررات 56/65 (أ) و(ب))، 
(ب)
موجز عن المعلومات المتاحة للجمهور بشأن العناصر ذات الصلة بعمل آلية التنمية النظيفة وكميات الإنتاج من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المتاحة للرصيد، 
(ج)
تقرير الفريق الفرعي المعني بقطاع الإنتاج
.193
اجتمع الفريق الفرعي المعني بقطاع الإنتاج مرة أخرى في الاجتماع السابع والخمسين للجنة التنفيذية لإنهاء العمل الخاص بفريق الاتصال حول عناصر المقرر المستقبلي فيما يتعلق بقطاع إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون وفقًا للمقرر 56/64. وقد كان الفريق الفرعي يتألف من أستراليا وبوليفيا والصين والجمهورية الدومينيكية وجورجيا وألمانيا واليابان وناميبيا والسويد والولايات المتحدة الأمريكية. وتم اختيار الصين كميسر. كما حضر ممثلين من اليوئنديبي واليونيب واليونيدو والبنك الدولي كمراقبين. ناقش الفريق الفرعي مسائل المراجعات الفنية في الصين وتحليل التكاليف لإيقاف الأنتاج في مقابل التحول إلى الهيدروفلوروكربون-32 في مقابل المواد الأولية، واستعرض مسألة المصانع المتحولة.
.194
قدم ممثل أستراليا تقرير الفريق الفرعي، مع التعديل الشفوي على نحو هام حتى أن "بعض الأعضاء أشاروا إلى أنه لم تكن هناك أي علاقة بين إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون من ناحية والإيرادات من آلية التنمية النظيفة لمشاريع ترميد الهيدروفلوروكربون-23، لكن الأعضاء الأخرين اعتبروا أن آلية التنمية النظيفة، في الواقع العملي، قد قدمت التمويل لإنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون-22".
.195
وفيما بعد تقديم التقرير وتوصيات الفريق الفرعي، قررت اللجنة التنفيذية ما يلي:
(أ)
الإحاطة علمًا بأنه عند إعداد أي مشاريع لقطاع الإنتاج، تم التفاهم على أنه وفقًا لإعداد الممارسة العادية لقطاع الإنتاج فسوف تبدأ أنشطة الإزالة بعد قرار اللجنة التنفيذية بالبدء في المراقبة الفنية لمنشآت الإنتاج ذات الصلة،
(ب)
مُطالبة الأمانة بإجراء تحليلاً للجدوى الفنية وتكاليف إعادة توجيه إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون-22 من الاستخدامات المراقبة إلى استخدامات المواد الأولية، بما في ذلك تحديد أي تكاليف لمنشآت المرحلة النهائية (مثل تلك التي قامت بإنتاج البوليتترافلوروإيثيلين المصاحب لاستخدام المواد الأولية للهيدروكلوروفلوروكربون المُعاد توجيهه، وفي حالة توضيح الجدوى الفنية، يجب بالنسبة للتحليل أيضًا أن يأخذ بعين الاعتبار الخيارات الخاصة بضمان استدامة أي إعادة توجيه لاستخدامات المواد الأولية، وتقديم هذا التحليل في الوقت الملائم للاجتماع التاسع والخمسين للجنة التنفيذية،
(ج)
الإحاطة علمًا بالمعلومات المقدمة عن طريق الأمانة حول آلية التنمية النظيفة وكميات إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المتاحة للرصيد، و
(د)
النظر خلال الاجتماع التاسع والخمسين للجنة التنفيذية في المسائل التالية على وجه الخصوص، لكن على سبيل المثال لا الحصر:
(1)
المقرر 6/XIX (الفقرة 15) للاجتمع التاسع عشر للأطراف،
(2)
إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون 141ب،
(3)
تواريخ الإنهاء،
(4)
المصانع المتحولة.
(المقرر 57/...)
البند 13 من جدول الأعمال: التعزيز المؤسسي فيما بعد 2010: التمويل ومستويات الدعم (المقرر 53/39)
.196
قدم ممثل الأمانة الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/63، التي تتضمّن استعراضاً لترتيبات التمويل الحالية للتعزيز المؤسسي وبناء القدرة لبلدان المادة 5 وتُجري تحليلاً لطلب مواصلة دعم التعزيز المؤسسي حيال إجراءات رقابة بروتوكول مونتريال القائمة. كما أخذت بعين الاعتبار تداعيات المقرر 6/XIX  للاجتماع التاسع عشر للأطراف، الذي فرض التزامات جديدة فيما يتعلق بالإزالة المُعجلة للهيدروكلوروفلوروكربون، وقدمت للجنة التنفيذية الخيارات الخاصة بتمويل مشاريع التعزيز المؤسسي لما بعد 2010. وقد أوصت الأمانة بأن يظل التمويل الخاص بالدعم الكلي للتعزيز المؤسسي على المستويات الحالية.
.197
وجه أعضاء اللجنة التنفيذية الشكر للأمانة على تحليلها الممتاز، الذي أوضح أهمية التعزيز المؤسسي في مساعدة وحدة الأوزون الوطنية على إجراء أعمالها لضمان نجاح بروتوكول مونتريال. وبناء عليه كان هناك اقتراح بضرورة الحفاظ على كم الدعم عند أفضل مستوياته، ولا يجب خفضه بالتأكيد. وقد قال العديد من الأعضاء أنه، مع التسليم بالدور الهام الذي تلعبه وحدات الأوزون الوطنية في الوقت الحالي والعمل الحيوي الذي ينتظرهم فيما يتعلق بمركبات الهيدروكلوروفلوروكربون، مما قد يؤدي إلى زيادة في عبء العمل، والمناخ المالي المتقلب الذي كانوا يعملون فيه، يجب في الواقع أن تتم زيادة مستويات التمويل. ذلك مع العلم بأن التعزيز المؤسسي كان من العوامل الحيوية لضمان النجاح على المدى الطويل لبروتوكول مونتريال على المستوى العملي.
.198
ومع التسليم بأن التعزيز المؤسسي كان من مسائل السياسة العامة التي كانت متداخلة مع أمور السياسة الأخرى، مثل أمور التمويل وإزالة الهيدروكلوروفلوروكربون على سبيل المثال، والجاري البت فيها في الاجتماع أيضًا، أحالت اللجنة التنفيذية الأمر لفريق الاتصال المؤسس للبت في أمور السياسة بموجب البند 11 (ب) من جدول الأعمال.
.199
ووفقًا للمشاورات غير الرسمية التي كانت قد جرت بموجب البند 11 (ب) من جدول الأعمال، كانت اللجنة التنفيذية ترى أن التمويل المستقبلي للتعزيز المؤسسي سوف يتطلب الأخذ بعين الاعتبار كجزء من مجموعة التمويل التي كان يجب الموافقة عليها في سياق إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون. وبناء عليه فقد تطلبت المسألة المزيد من المناقشة. لم يتوصل الاجتماع غير الرسمي إلى أي نتائج حيال هذا الأمر، وقد أقترحت مناقشة التعزيز المؤسسي عن طريق الأعضاء فيما بين الدورات وفقًا للمقرر 57/...
.200
وبعد المناقشات، قررت اللجنة التنفيذية ما يلي:
(أ)
أن تحيط علما بورقة الأمانة (الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/63) بشأن استعراض خيارات لترتيبات ومستويات التمويل الممكنة لأغراض التعزيز المؤسسي، 

(ب)
متابعة طلبات التمويل الخاصة بتجديد مشروعات التعزيز المؤسسي حتى بداية 2011 على المستويات الحالية انتظارًا للحل النهائي للأمر عن طريق اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثامن والخمسين،
(ج)
أن تطلب إلى الأمانة استكمال العمل بشأن وضع الأهداف والمؤشرات والنماذج حتى يمكن تطبيق النتائج على طلبات تجديد مشاريع التعزيز المؤسسي المقدمة اعتبارا من بداية عام 2010 وما بعده.
(المقرر 57/...)
البند 14 من جدول الأعمال: مرفق للدّخل الإضافي من القروض والمصادر الأخرى (المقرر 55/2)
.201
قدم ممثل الأمانة الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/64، المُعدة وفقًا للمقرر 55/2 لتمكين اللجنة التنفيذية من البت خلال اجتماعها السابع والخمسين في مرفق الدخل الإضافي من القروض والمصادر الأخرى والاستخدامات المحتملة لهذه الأموال. وقد قال بأنه كان جاري تقديم أربعة استخدامات محتملة للاجتماع، حيث يمكن متابعة العديد منها أو متابعتها كلها بشكل متزامن. سوف يكفل الخيار الأول توفير التمويل لإجراء المشروعات الرائدة لترتيبات التمويل المشترك، بينما سيكون الخيار الثاني لمحاولة الحصول على موارد إضافية من المصادر العامة والخاصة سواء بشكل مستمر أو لمرة واحدة، والخيار الثالث مبني على العمل المستمر في تأسيس العلاقات مع هيئات التمويل الأخرى، أما الخيار الرابع فسوف يحاول تطوير المرفق بشكل أكبر لتمكينه من طلب وحفظ وإدارة الأرصدة المتاحة من فوائد التغير المناخي أو تدمير المواد المستنفذة للأوزون من أسواق الكربون العالمية. بينما سيستفيد الخيار الأخير من أي أبنية كانت مؤسسة بموجب الخيارات الثلاثة الأولى.
.202
وفي المناقشة، لوحظ أن الوكالات قد اتخذت مناهج مبتكرة لبعض مشروعات تعبئة الموارد، بما في ذلك التعلم من التجارب، وعن طريق توفير تمويل متوافق بنسبة 50 في المائة داخل محتوى تعبئة الموارد. وقد ظن بعض الأعضاء أنه كان من الهام المضي قُدمًا بهذا التحليل وكان هناك اقتراح بمُطالبة الأمانة بإعداد ورقة للاجتماع الثامن والخمسين الذي قام بالبت في المسائل القانونية ووصف الترتيبات البنائية ومناقشة المسائل المتعلقة بالتوقيت والتدفقات النقدية، خاصة فيما يتعلق بالتمويل التطوعي والتمويل المشترك وآلية السوق. وكان من الهام أيضًا انتظار تقرير البنك الدولي حول الأسواق التطوعية. وقد شعر الأعضاء أنه كان من الهام البت في الخيارات بحذر لضمان عدم خلق أي محفزات عكسية وأُثيرت إحدى المسائل أيضًا فيما يتعلق بإنشاء مؤسسة إضافية أخرى. وعلى الرغم من أنه كان من الهام الانتباه إلى الفوائد المشتركة للمناخ، فقد كان من الهام أيضًا أن تُحقق اللجنة التنفيذية أهداف الصندوق المتعدد الأطراف. 
.203
لقد أوضح ممثل الأمانة أنه، بناء على فهمه للمناقشة، سوف يتم الحفاظ على المشاريع الخاصة بأنشطة تعبئة الموارد للفوائد المشتركة للمناخ في خطط أعمال اليوئنديبي واليونيدو والبنك الدولي للفترة 2009-2011، لكن لا يمكن الموافقة على أي من الأنشطة المتضمنة في برامج العمل في الاجتماع الحالي. كما أكد أيضًا على تفهمه لاسمرار الأمانة في متابعة الاتصالات والاتفاقات مع مؤسسات التمويل. وقد شدد أحد الأعضاء على أنه كان من الهام البت في جميع المسائل المرتبطة بالمناخ بموجب عنصر واحد لجدول الأعمال سوف يشمل المرفق الخاص بالدخل الإضافي وتعبئة الموارد ومنهج الوحدة الوظيفية. 

.204
وبعد المناقشات، قررت اللجنة التنفيذية أن تطلب من الأمانة ما يلي:
(أ)
إعداد ورقة عن مرفق تمويل خاص في الصندوق المتعدد الأطراف، بالإضافة إلى الملخص التنفيذي. يجب أن تأخذ هذه الورقة بعين الاعتبار الآراء التي تم التعبير عنها خلال الاجتماع الحالي كما هي مجمعة عن طريق الأمانة، وسوف يتم نشرها على موقع الويب الخاص بها، بالإضافة إلى أي آراء تتلقاها الأمانة خلال فترة ما بين الدورات، و 

(ب)
تقديم الورقة المُراجعة إلى اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثامن والخمسين. 

 (المقرر 57/...)
البند 15 من جدول الأعمال: تسوية حسابات عامًي 2006 و2007 (المقرر 56/67)
.205
قدم ممثل الأمانة الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/65 التي تتألف من أربعة أقسام: تسوية حسابات عام 2006؛ وتسوية حسابات عام 2007؛ وتسويات 2007 التي يطالب بها اليوئنديبي وأمين الخزانة؛ والتوصيات.
.206
فيما يتعلق بعنصري التسوية الرئيسيين من تسوية حسابات 2006، أبلغ ممثل الأمانة عن أن اليونيب قد فسر العجز البالغ 494 105 دولار أمريكي على أنه كان مرتبط بمصروفات تكلفة الدعم للسنوات السابقة لعام 2006 والتي تم تسجيلها عن طريق الخطأ لبعض مشروعاته في 2006. وقد أشار البنك الدولي إلى أنه لا يزال يحقق في الزيادة في الدخل البالغة 303 دولار أمريكي وكان يشك في أنه يمكن إرجاعها إلى أحد التسويات في التقرير المرحلي. وبناء عليه سوف يظل المبلغ من العناصر المعلقة في تسوية حسابات 2006 وسوف تتم مراجعته خلال تسوية حسابات 2008 التي تتم ممارستها في الاجتماع التاسع والخمسين. 

.207
وفيما يتعلق بعناصر التسوية المعلقة من تسوية حسابات 2007، فسر البنك الدولي العجز البالغ 741 686 2 دولار أمريكي في الدخل الخاص به على أنه كان ناتجًا عن الخصم المزدوج في تحويلات الأمول إلى البنك بالنسبة للمشروعات الموافق عليها له. وقد أكد أمين الخزانة على أن المبلغ 270 176 1 دولار أمريكي كان قد تم خصمه مرتين من تحويل البنك الدولي، لكن لا يمكنه التأكيد بعد على الخصم المزدوج للمبلغ البالغ 471 510 1 دولار أمريكي، وأنه كان من الضروري إجراء المزيد من التحقق قبل إعادة سداد المبلغ للبنك الدولي. أوصى اليونيب الأمانة بأنه، بعد التحقق من الفائض البالغ 161 45 دولار أمريكي في حسابات اليونيب، كان يجب إعادة المبلغ الفائض إلى الصندوق وأنه سيقوم بتسوية مبلغ 622 93 دولار أمريكي في المصروفات الإضافية في حسابات 2008 الخاصة به.
.208
وبعد هذا التقديم، قررت اللجنة التنفيذية ما يلي:
(أ)
أن تحيط علما بالوثيقة المتعلقة بتسوية حسابات العامين 2006 و2007 على النحو الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/65؛
(ب)
أن تحيط علما بأن تسوية حسابات العامين 2006 و2007 قد استكملت بالنسبة لليونيب؛
(ج)
أن تحيط علما بإعادة الفائض المستحق في حالة اليونيب بمبلغ 161 45 دولار أمريكي وتطلب إلى أمين الخزانة تسوية هذا المبلغ في التحويلات المقبلة إلى اليونيب؛ 
(د)
أن تحيط علما بتفسير البنك الدولي للعجز البالغ 741 686 2 دولار أمريكي وتطلب إلى أمين الخزانة إعادة مبلغ 270 176 1 دولار أمريكي إلى البنك؛ و
(هـ)
أن تحيط علما بأن إجراءات المتابعة لحسابات 2006-2007 قد استكملت بالنسبة لليوئنديبي واليونيب واليونيدو،
(و)
وهي مرهونة بتقديم تقرير إلى الاجتماع التاسع والخمسين:
(1)
من البنك الدولي بخصوص مبلغ الـ 303 دولار أمريكي؛ و
(2)
عن التحقق الذي يجريه أمين الخزانة من أن مبلغ 471 510 1 دولار أمريكي قد تم خصمه مرتين من التحويلات التي أرسلت إلى البنك الدولي.
(المقرر 57/...)
البند 16 من جدول الأعمال:  عمل اللجنة التنفيذية (المقرر 54/43)
.209
عرض ممثل الأمانة الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/66 التي تقدم موجزاً مقتضباً للآثار والاستنتاجات من الورقات السابقة المعدَّة بشأن عمل اللجنة التنفيذية. وتتضمن الوثيقة تحليلاً لحجم عمل اللجنة التنفيذية على مدى السنوات الثلاث القادمة، وتختتم بمجموعة توصيات بشأن ترتيب اجتماعات اللجنة التنفيذية على أساس عددها في السنة ودوامها وجدول أعمال كل اجتماع على ضوء نوعية وتعقد حمل عمل اللجنة في المستقبل. وكانت الخيارات الثلاثة المعروضة أمام اللجنة لتنظيم عملها هي: .


 (أ)
الإبقاء على الوضع الراهن بعقد ثلاثة اجتماعات في السنة؛

(ب)
عقد اجتماعين عاديَّين مع مواعيد ثابتة والاحتفاظ بإمكانية عقد اجتماع خاص ثالث في منتصف السنة، عند الحاجة؛

(ج)
الإبقاء على الوضع الراهن للاجتماع ثلاث مرات في السنة بصيغة أربعة أيام.
.210
وخلال المناقشة، علق العديد من الأعضاء بأنه نظرا لحمل العمل أمام اللجنة التنفيذية، ولا سيما فيما يتعلق بعدد قضايا السياسة العامة المعلقة بشأن إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية، فإن من المستصوب الحفاظ على الوضع الراهن. ومع ذلك، اقترح العديد منهم أنه يمكن إعادة النظر في المسألة في المستقبل، مع إمكانية الانتقال إلى عقد اجتماعين في عامي 2010 و2011. واقترح أحد الأعضاء الحفاظ على الوضع الراهن على أن يرصد توقيت الاجتماعات بموضوعية فيما يتعلق بالاستخدام الفعال والكفؤ للوقت وعدد بنود جدول الأعمال، بالمقارنة باجتماعات الأطراف في بروتوكول مونتريال والفريق العامل مفتوح العضوية.

.211
واقترح عضو آخر أن اجتماعين سنويا يعتبر كافيا مع امكانية عقد اجتماع ثالث يمكن عقدة حول مسألة محددة، إذا لزم الأمر. واقترح العضو أيضا أن من المفيد، على أساس تجريبي، عقد اجتماع واحد في عام 2010 ولمدة إربعة أيام للحصول على الخبرة والمساهمة في تقييم القضية في المستقبل. ودعم الاقتراح عضو آخر، الذي اقترح أن توقيت ذلك الاجتماع ينبغي تركه لتقدير الأمانة.

.212
وعقب المناقشة، قررت اللجنة التنفيذية:

(أ)
الإبقاء على الوضع الراهن بعقد ثلاثة اجتماعات في السنة؛
(ب)
 أن تطلب من الأمانة الاقتراح بعقد اجتماع واحد، السنة القادمة، لمدة أربعة أيام، بدلا من خمسة أيام؛

(ج)
أن تطلب من الأمانة رصد وقت وحمل عمل اجتماعات اللجنة التنفيذية بالمقارنة باجتماعات الأطراف في بروتوكول مونتريال والفريق العامل مفتوح العضوية؛

(د)
أن توضع مسألة عمل اجتماع اللجنة التنفيذية على جدول أعمال الاجتماع الحادي والستين، مع الأخذ في عين الاعتبار الخبرة المكتسبة عملا بالفقرة الفرعية (ب) ونتائج الفقرة الفرعية (ج).

(المقرر 57/...)

البند 17 من جدول الأعمال .تقرير عن الطلب المقدم من الاجتماع العشرين إلى الأطراف في بروتوكول مونتريال بشأن حالة الاتفاقات المتعلّقة بتحويل مرافق تصنيع أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة في البلدان العاملة بمقتضي المادة 5 وتنفيذ المشروعات الموافق عليها (المقرر 20/4)

.213
عرض ممثل الأمانة الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/67 التي أعدت تجاوباً مع الفقرة 2 من المقرر 20/4 للأطراف في بروتوكول مونتريال التي طلبت من أمانة الصندوق أن تبلغ الفريق العامل مفتوح العضوية في اجتماعه التاسع والعشرين عن حالة الاتفاقات لتحويل مرافق صنع أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة في البلدان العاملة بمقتضي المادة 5. ومن أجل إعداد الورقة، طلبت أمانة الصندوق من الوكالات المنفذة المعنية أن تقدم تقريراً مرحلياً عن حالة تنفيذ مشروعات أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة. وقد أُرسل مشروع صيغة الورقة إلى الوكالات المنفذة المعنية لتستعرضها، وقد أُدمجت تعليقاتها في نسخة الصيغة النهائية.

.214
وعقب العرض، أعرب أحد الأعضاء عن الرغبة في الحصول على تحديث بشأن الحالة الراهنة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية في أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة الموافق عليها حتى الآن من قبل اللجنة التنفيذية. وشرح ممثل الأمانة أن التركيز الرئيسي كان على طلب معلومات بشأن المقادير المقدرة من المواد الكلورو فلورو كربونية المستخدمة في أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة بعد عام 2010، إلا أن المعلومات المطلوبة بشأن الحالة الراهنة عن تنفيذ المشروعات يمكن الحصول عليها من الوكالات المنفذة ذات العلاقة وإدراجها في التقرير.

.215
وعقب المناقشة، قررت اللجنة التنفيذية:

(1) أن تطلب من الوكالات المنفذة ذات العلاقة تقديم تقرير إلى الأمانة بشأن حالة تنفيذ المشروعات الاستثمارية في أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة الموافق عليها حتى الآن من قبل اللجنة التنفيذية، في موعد لا يتجاوز 10 أبريل/نيسان 2009؛

(2) أن تطلب من الأمانة أن تعمم، في فترة ما بين الدورات، التقرير المعدل عن حالة الاتفاقات لتحويل مرافق صنع أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة في البلدان العاملة بمقتضي المادة 5 وتنفيذ المشروعات الموافق عليها على أعضاء اللجنة التنفيذية للحصول على تعليقاتهم بحلول 30 أبريل/نيسان 2009؛
(5) أن تقدم التقرير المنقح، بعد أن يجيزه رئيس اللجنة التنفيذية، إلى الاجتماع التاسع والعشرين للفريق العامل مفتوح العضوية، في تاريخ لا يتعدى 15 مايو/آيار 2009.
(المقرر 57/...)

البند 18 من جدول الأعمال:    مسائل أخرى

تقرير اللجنة التنفيذية إلى الفريق العامل مفتوح العضوية بشأن التقدم المحرز في خفض إنبعاثات المواد الخاضعة للرقابة من استخدامات عوامل التصنيع الكيميائية (متابعة المقرر 6/XVII للاجتماع السابع عشر للأطراف)

216
عرض ممثل الأمانة الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/Inf.2 التي احتوت على تقرير بشأن التقدم المحرز في خفض إنبعاثات المواد الخاضعة للرقابة من استخدامات عوامل التصنيع الكيميائية؛ وتشكيل كمية المواد الخاضعة للرقابة المرتبطة بها؛ وتنفيذ وتطور تقنيات خفض الانبعاثات والعمليات والمنتجات البديلة التي لا تستخدم المواد المستنفدة للأوزون. وقد أعد التقرير عملا بالمقرر 6/XVII للاجتماع السابع عشر للأطراف الذي طلب، من بين جملة أمور، من اللجنة التنفيذية أن تقدم تقريرا إلى الفريق العامل مفتوح العضوية في عام 2007 وكل سنتين بعد ذلك عن هذا الموضوع. وتعتبر الوثيقة تحديثا لتقرير اللجنة التنفيذية المقدم إلى الفريق العامل مفتوح العضوية في اجتماعه السابع والعشرين في عام 2007، استجابة للولاية الواردة أعلاه.

217
وبعد النظر في التقرير، قررت اللجنة التنفيذية أن تطلب من الأمانة أن تنتهي من التقرير، مع الأخذ في عين الاعتبار التعليقات المقدمة من أعضاء اللجنة، عقب موافقة رئيس اللجنة التنفيذية على النص النهائي، ليقدم إلى الاجتماع التاسع والعشرين للفريق العامل مفتوح العضوية.

(المقرر 57/...)

الإدارة السليمة بيئيا للمواد المستنفدة للأوزون (المقرر 7/XX)

218
ذَكر ممثل الأمانة اللجنة التنفيذية بأن المقرر 7/XX للأطراف في بروتوكول مونتريال قد قرر، من بين جملة أمور، أن يطلب من أمانة الأوزون، وبمساعدة أمانة الصندوق المتعدد الأطراف، التشاور مع الخبراء من مؤسسات التمويل وخبراء التمويل الآخرين، وضع تقرير عن فرص التمويل الممكنة لإدارة وتدمير مصارف المواد المستنفدة للأوزون.

219
وقال إن أمانة الأوزون قد أشارت إلى أنها عقدت مشاورات مع مؤسسات مالية وطلبت مدخلات من الصندوق متعدد الأطراف لإدراجها في التقرير الذي سيقدم إلى الفريق العامل مفتوح العضوية، وكذلك لعقد مناقشات على هامش الاجتماع الحالي. ونتيجة لوفات زوج السيدة كبير موظفي الصندوق، لم يتم عقد ذلك الاجتماع.

220
وفي المناقشات التي أعقبت ذلك، تمت ملاحظة أنه كان متوقعا من أمانة الصندوق المتعدد الأطراف وأمانة الأوزون التعاون عن كثب وتم التساؤل عما إذا كان من الضروري للأمانة أن تقدم عرضا تفصيليا لأنشطتها. وبديلا عن ذلك، تم الاقتراح بأن مثل هذا العرض يمكن تقديمه تحت البند 3 من جدول الأعمال خلال عرض أنشطة الأمانة.

221
وشرح الممثل أن أمانة الأوزون قد طلبت مدخلا من الصندوق متعدد الأطراف وليس من أمانة الصندوق فقط وأن من المهم إخطار اللجنة التنفيذية بذلك الطلب. وفضلا عن ذلك، وبينما يقدم مثل هذا العرض عادة تحت البند 3 من جدول الأعمال، أعربت أمانة الصندوق عن الأمل بتقديم عرض عن ناتج الاجتماع الذي كان من المزمع عقده على هامش الاجتماع الحالي، وبالتالي تم النظر في البند تحت البند 18 من جدول الأعمال.

222
وعقب المناقشة، قررت اللجنة التنفيذية أن تمنح الأمانة الولاية لتوفر قسما بشأن طرائق تمويل الصندوق المتعدد الأطراف إلى أمانة الأوزون للتقرير الذي سيقدم إلى الأطراف في الاجتماع التاسع والعشرين للفريق العامل مفتوح العضوية.

(المقرر 57/...)

حلقة عمل من أجل حوار بشأن البدائل المحتملة للمواد المستنفدة للأوزون المتسببة في إرتفاع درجة حرارة العالم (المقرر 8/XX)

223
أخطر ممثل الأمانة اللجنة التنفيذية بأن الأمانة ستشارك في الحوار مفتوح العضوية بشأن البدائل المحتملة للمواد المستنفدة للأوزون المتسببة في إرتفاع درجة حرارة العالم الذي تنظمه أمانة الأوزون قبل الاجتماع التاسع والعشرين للفريق العامل مفتوح العضوية مباشرة. وذَكر اللجنة التنفيذية بأنه، بالرغم من أن المعلومات تدرج عادة في التقرير بشأن أنشطة الأمانة تحت البند 3 من جدول الأعمال، اعتبرت أمانة الصندوق أن المسألة تحتاج إلى أن تنظر فيها اللجنة التنفيذية مع البند السابق.

تواريخ وأماكن انعقاد الاجتماعين الثامن والخمسين والتاسع والخمسين للجنة التنفيذية

224
أشارت ممثلة الأمانة إلى أن في الاجتماع السادس والخمسين، قررت اللجنة التنفيذية مؤقتا أن يعقد الاجتماع الثامن والخمسين في مونتريال في الفترة 6-10 يولية/تموز 2009. وفيما يتعلق بالاجتماع التاسع والخمسين، أشارت أيضا إلى أن كبير موظفي الصندوق قد شرح أن حكومة مصر لن تتمكن من تغطية فرق التكاليف البالغة 000 250 دولار أمريكي لسفر الموظفين وخدمات المؤتمر المتعلقة بالاستضافة المحتملة للاجتماع في شرم الشيخ (مصر) في الفترة 10-14 نوفمبر/تشرين الثاني. ومع ذلك، يمكن القيام بترتيبات بديلة للجنة بعقد الاجتماع في مونتريال سواء في الفترة 16-20 نوفمبر/تشرين الثاني أو 23-27 نوفمبر/تشرين الثاني، بالرغم من عدم اتاحة مبني المنظمة الدولية للطيران المدني وبالتالي سيطلب مبلغ اضافي قدره 000 30 دولار أمريكي لعقد الاجتماع في قصر المؤتمرات. وأشارت إلى أن مبلغ 000 250 دولار أمريكي هو فقط تقدير وأنه من الممكن تعويض بعض من هذا المبلغ من خلال تقاسم تكاليف طائرات الوفود المتكفل بها مع أمانة الأوزون وباستخدام وفورات من أبواب أخرى من ميزانية الأمانة.

225
وخلال المناقشة التالية لذلك، تم الاعراب عن القلق بشأن: تكرار طلبات اضافية من ميزانية الأمانة، بالرغم من الزيادة الكبيرة في ميزانية الأمانة عبر السنوات الأخيرة؛ سيجرى تكبد تكاليف اضافية من عقد الاجتماع التاسع والخمسين في مونتريال نظرا لأن الوفود الحاضرة لذلك الاجتماع والاجتماع الحادي والعشرين للأطراف سيتطلب طائرتين؛ وانبعاثات الكربون المرتبطة بهاتين الطائرتين؛ عدم ملاءمة توقيت بديل أو آخر لتواريخ مونتريال للوفود منفردة.

226
أوضحت ممثلة الأمانة أن التكاليف الاضافية المقدرة قد قدمت لإعلام أعضاء اللجنة التنفيذية فقط ولم تكن في الحقيقة طلبات لتمويل اضافي. وفي حالة اختيار اللجنة التنفيذية عقد اجتماعها التاسع والخمسين مباشرة عقب الاجتماع الحادي والعشرين للأطراف، حثت الوفود التي تمت كفالتها بأن تقدم إلى الأمانة أسماء الأعضاء المختارين بمدة أربعة أسابيع على الأقل قبل الاجتماع التاسع والخمسين للسماح لأمانتي الصندوق والأوزون باتخاذ الترتيبات الضرورية لحضورهم.

227
وعقب المناقشة، قررت اللجنة التنفيذية:


(أ)
عقد اجتماعها الثامن والخمسين في مونتريال في الفترة 6-10 يولية/تموز 2009؛

(ب)
عقد اجتماعها التاسع والخمسين في شرم الشيخ في الفترة 10-14 نوفمبر/تشرين الثاني، مباشرة عقب الاجتماع الحادي والعشرين للأطراف؛

(ج)
أن تطلب من الأمانة أن تحاول تعويض التكاليف الاضافية المتكبدة نتيجة لعقد الاجتماع التاسع والخمسين في شرم الشيخ باستخدام وفورات متحققة من أبواب أخرى من الميزانية والإبلاغ عن أي مبالغ لم تسدد إلى الاجتماع التاسع والخمسين؛

(د)
أن تطلب من الأمانة إعداد تحليل تاريخي عن اجتماعات اللجنة التنفيذية لتنظر فيه اللجنة في اجتماعها الستين.

(المقرر 57/...)

إشادة بذكر السيد Hugh Nolan

228
وقفت اللجنة التنفيذية دقيقة صمت في ذكرى وفاة السيد Hugh Nolan، زوج السيدة كبيرة موظفي أمانة الصندوق المتعدد الأطراف.
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